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 م بسم الله خالقي و ميسر أموري و عصمت أمري لك كل الحمد و الامتنان على البدء و الختا

 )و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (

 أهدي تخرجي و فرحتي إلى من كانوا مصدر الدعم و العطاء دائما ...

 فضل.الرجل الذي سعى طوال حياته لنكون الأ ىفخرا، إلإلى العزيز الذي حملت اسمه 

 أبي الغالي

 ي ومنإلى من أبصرت بها طريق حياتي و اعتزازي بذاتي إلى من كانت الداعم الأول لتحقيق طموح

 دعواتها تحيطني 

 أمي الحبيبة

 الياتي الغإلى مصدر قوتي الداعمين و الساندين لي خيرة أيامي و صفوتها أخواي  الغاليان و أخوات

 بنات إخوتي كل باسمه الخاص إلى من حبهم يعلو فوق كل حب أبناء و

 و إلى كل من كان عونا و سندا في هذا الطريق ....

 

 

 ملهوط فاطمة الزهراء
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اه و لا إيإلى الوالدين الكريمين مصداقا لقوله عز وجل في سورة الإسراء "وقضى ربك إلا تعبدوا إ

قولا  قل لهما هما وتقل لهما أف و لا تنهر بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا

 "23كريما "  "الآية 

 

 وإلى زوجي "عامر" سندي و عوني في هذا البحث و أولادي ، إلى كل عائلتي "خوخي" كبيرهم 

 صغيرهم.

 إلى زملائي و أصحابي. إلى كل من علمني حرفا طيلة مشواري الدراسي إلى كل أساتذتي

 و الحمد لله رب العالمين.
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 مقدمــــــــة

يد العد يسعى المشرع الجزائري  منذ الاستقلال إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال سن

ي ن اشتراكمعامة  الاقتصادي بصفةمن القوانين الموافقة للدساتير المتعاقبة والتي تغير بموجبها التوجه 

 .1989يسمى باقتصاد السوق تماشيا مع صدور دستور  إلى رأسمالي أو ما

دور ة، بصتبنت الحكومة الجزائرية نظام ازدواجية الأملاك الوطنية ، وتحرير السوق العقاري

 30-90 رقم ، وقانون الأملاك الوطنية1990ديسمبر  18بتاريخ  25-90قانون التوجيه العقاري رقم 

زراعية ن الثورة الوإلغاء القوانين التي لا علاقة لها بالنظام الجديد كقانو 1990المؤرخ في أول ديسمبر 

قوانين لى الوقانون الاحتياطات العقارية، أين وسع المشرع من نطاق الملكية الخاصة، وقد أثر ذلك ع

درت عدة طار صجه للاستثمار، وفي هذا الإالتي تحكم العقار، لاسيما القوانين التي تحكم العقار المو

ل لك من أجروف ذقوانين في مجال الاستثمار، والتي تعاقبت قوانين المالية على تعديلها كلما تطلبت الظ

ي ليه فإيجاد آليات مناسبة لتسيير هذا القطاع الحساس، الذي أصبحت الحكومة الجزائرية تعول ع

 لذي عرفه قطاع المحروقات.النهوض باقتصادها الوطني بعد التدني ا

من  161 لمادةابداية كان التنازل هو الآلية الأولى التي عرفها استغلال العقار الصناعي بموجب 

لأراضي ، الأمر الذي فتح الأبواب أمام المستفيدين الوهميين، فضلت ا1992قانون المالية لسنة 

ومة الحك ، ونتيجة لهذا الوضع، عمدتالممنوحة لفائدتهم شاغرة دون تحقيق لمشاريعهم الاستثمارية

جال ي ضمن الآستثمارآلية الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بعد إنجاز المشروع الا إتباعالجزائرية إلى 

لغاؤه إي تم المتفق عليها للحصول على العقار كآلية بديلة لاستغلاله عن طريق التنازل المباشر الذ

ار المتعلق بترقية الاستثم 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 322-94 المتعلق بالمناطق الحرة )الملغى(، ورقم 320-94)الملغى(، والمرسومين التنفيذيين رقم 

مار لاستثاالمتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة بالمناطق الخاصة في إطار ترقية 

 )الملغى(.

ت أو 20المؤرخ في  03-01بموجب الأمر رقم  12-93وم التشريعي رقم ليتم إلغاء المرس

، غير لرخصةا، المتعلق بتطوير الاستثمار الذي طبق على الاستثمارات في إطار الامتياز و / أو 2001

زة ات المنجتثمارأن هذا الأخير لم يبين أحكام هاتين الصيغتين، مكتفيا بتوضيح المزايا والضمانات للاس

وط ، الذي يحدد شر2006أوت  30، المؤرخ في 11-06حكامه، إلى غاية صدور الأمر رقم في ظل أ

ع المشاري نجازوكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإ

ضي، و بالترالني أالاستثمارية، وأصبح التنازل آلية لاستغلال العقار عن طريق الامتياز إما بالمزاد الع

 لمشروع.علي لعلى أن تجسد العملية بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة، وهذا في حالة الإنجاز الف
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ولكن بالرغم من تعديل آلية استغلال العقار، إلا أن أغلب الاستثمارات لم تنجز على أرض  

ديد نظر من جية للكومة الجزائرالواقع، مما أدى إلى استنزاف العقار الموجه للاستثمار، وهو ما دفع بالح

ى تحويل إلبل للفي أسلوب تنظيم العقار الموجه للاستثمار بآلية جديدة ألا وهي منح الامتياز غير القا

لأمر وجب اتنازل عن طريق المزاد العلني كأصل واستثناءا يمنح الامتياز عن طريق التراضي وهذا بم

تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على  المتضمن 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08رقم 

ر مل بالأمى العالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الذي ألغ

شروط  يحدد 2009ماي  02المؤرخ في   152-09وصدر تطبيقا له المرسومين التنفيذيين  11-06رقم 

المؤرخ  153-09و  التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةوكيفيات منح الامتياز على الأراضي 

 لمؤسساتالذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة ل 2009ماي  02في 

نجاز ه في إلستغلالاالعمومية والاقتصادية وتسييرها ، حيث يمنح العقار لفائدة المستفيد من منح الامتياز 

 حدد وفقاوية تمشروعه الاستثماري لمدة محددة وفقا لشروط وبنود دفتر الشروط مقابل إتاوة إيجاريه سن

مدة نتهاء الاعند  للتشريع والتنظيم المعمول به، على أن تسترجع الجهة المانحة للامتياز العقار الممنوح

، كما الممنوح لعقاراتملك البنايات المقامة على  أو بسبب عدم استغلاله، أو لتغيير النشاط، ويحق للمستفيد

ه له الحق في رهنها ورهن الحق العيني العقاري الناتج عن عقد الامتياز قصد تمويل مشروع

 الاستثماري.

غير أنه ونظرا لطول إجراءات منح الامتياز عن طريق المزاد العلني وصعوبة الحصول على        

لية لمدة طويلة، لذلك سعت الدولة لإيجاد ديناميكية جديدة تزيل بها كل العقار، لم يدم العمل بهذه الآ

العراقيل والصعوبات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق الهدف من الاستثمار، لذا تقرر منح العقار 

الموجه للاستثمار عن طريق الامتياز بالتراضي وإقصاء صيغة المزاد العلني، وهي الصيغة التي 

كيد لجلب المستثمرين، ومن ثمة بلوغ النتائج المرجوة في مجال الاستثمار، ألا وهي تحقيق ستسمح بالتأ

ثروة وإنشاء مناصب شغل وامتصاص البطالة وتقليص الواردات، كما تساعد هذه الصيغة في منح العقار 

       المؤرخ في  11-11في أسرع الآجال لفائدة المستثمرين، وهذا ما جسد من خلال القانون رقم 

المذكور  04-08المعدل للأمر رقم  2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  18-07-2011

منه على ما يلي :"يمنح الامتياز على أساس دفتر الشروط عن طريق  15سابقا، حيث نصت المادة 

ة للأملاك التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة"، بشرط أن لا تكون الأراضي التابع

             المؤرخ في  10-14الخاصة للدولة من أصناف الأراضي المستثناة من تطبيق الأمر رقم 

، ليشمل تطبيق نفس الأمر الأملاك التابعة 2015المتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30

، والأملاك التابعة للهيئات للبلدية المسيرة من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري

 والمؤسسات المكلفة بالعقار.
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 48لمادة وجب اوتعزيزا لهذا السعي، أدخلت عدة إجراءات لتسهيل هذه الآلية كان آخرها تلك المقررة بم

 .2015من قانون المالية التكميلي لسنة 

 عقارار وضبط الوألغي بذلك دور اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثم

(CALPIREF  التي وس ،)ز متياعت من الصلاحيات الممنوحة للوالي الذي يرخص بقرار منه بمنح الا

 بعد استشارة القطاعات المعنية، يجريها المدير الولائي المكلف بالاستثمار.

 ح العقارنات مولوضع حيز التنفيذ الأحكام الجديدة المتعلقة بمنح الامتياز، وبغية الإسراع في إجراء

عليمة ت التالموجه للاستثمار لفائدة المستثمرين وإزالة كل العراقيل والصعوبات للحصول عليه، صدر

ار بإبداء التي ألزمت القطاعات المعنية بالاستثم 2016أوت  06بتاريخ  01الوزارية المشتركة رقم 

يما بعد تياز، ليتم فذ قرار منح الام( أيام لإرسالها للوالي قصد البت في طلب اتخا8رأيها في أجل ثمانية )

في  ر الشروطلدفت إرسال الملف إلى إدارة أملاك الدولة التي تلتزم بإنهاء إجراءات الإمضاء مع المستثمر

 ل خمسة عشر( أيام الموالية لتاريخ الحصول على الملف وإعداد عقد منح الامتياز خلا8أجل ثمانية )

 ( يوما الموالية.15)

لجديد اثمار لتعليمة جاء بالموازاة لتعزيز الأهداف المسطرة بموجب قانون الاستإن صدور هذه ا

ستثمار المتعلق بترقية الاستثمار الذي ألغى أحكام قانون الا 2016أوت 03المؤرخ في  09-16رقم 

س مجلستثمار والباستثناء المواد المتعلقة بالوكالة الوطنية لتطوير الا 03-01الصادر بموجب الأمر رقم 

 الوطني للاستثمار.

عقار مع سن آلية منح ال 04-08وقصد تشجيع الاستثمار ألغى المشرع الجزائري الأمر رقم 

ؤرخ في الم 17-23الاقتصادي عن طريق الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بموجب أحكام القانون 

صادي العقار الاقتومجموعة من المراسيم التطبيقية له المحدد شروط وكيفيات منح  15/11/2023

 الموجه للاستثمار.

ية كم آلويكتسي موضوع دراستنا أهمية بالغة من حيث  مدى نجاعة النصوص القانونية التي تح

ثها تي استحدار العقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل للحصول على العقار الاقتصادي الموجه للاستثم

القانون المتعلق بالاستثمار و 24/07/2022مؤرخ في ال 22/18المشرع الجزائري  من خلال القانون 

ك ، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملا15/11/2023المؤرخ في  23/17

( 23/490إلى  486-23الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ومراسيمه التنفيذية الخمس)

ار بصفة حقيق هدفه الرئيسي المتمثل في تشجيع الاستثم، وذلك من أجل ت  28/12/2023المؤرخة في 

 عامة وتشجيع الاستثمار الأجنبي بصفة خاصة.

أما بالنسبة للأسباب التي دفعتنا لاختيار الموضوع، فتتراوح بين الشخصية والموضوعية ،         

وتتمثل الأسباب الشخصية في تخصصنا في مجال القانون العقاري، ورغبتنا في البحث في هذا 
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نوع من الموضوع، ولاسيما فيما يخص العقار الاقتصادي خاصة أمام كثرة  القوانين التي تحكم هذا ال

العقارات وكثرة تعديلاتها المتكررة بموجب قوانين المالية، وكذا تشعبها، إلى جانب ذلك صدور الكثير 

 من التعليمات والمذكرات التي تخص الموضوع عن المديرية العامة للأملاك الوطنية.

ون رقم لقانا أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في صدور قانون جديد له علاقة وطيدة بموضوع بحثنا وهو

ية استثمار شاريعالمتعلق بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز م 23-17

 ية منونصوصه التنفيذية ، الذي أصبح حديث الساعة، خاصة في مجال البحث العلمي، وإعطائه أهم

لى عوقوف جزائرية، ومحاولة الخلال عقد ملتقيات وطنية وحتى أيام دراسية على مستوى الجامعات ال

انون ا القالامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي على ضوء هذ

ديد جازل عقد لى تنوالقوانين الأخرى التي لازالت سارية المفعول، كون أن عقد الامتياز القابل للتحويل إ

 ع النظام الرأسمالي.في مجال تسيير العقار الاقتصادي ويتماشى م

 لعقارفتتمثل في الكشف عن النص القانوني الجديد المتعلق بمنح ا يةأما أهداف الموضوع      

 نبي الحقالأج الاقتصادي لإنجاز المشاريع الاستثمارية ونصوصه التنفيذية ، ومعرفة مدى منح المستثمر

لثغرات، ئص وامنجزة، ومحاولة كشف النقافي تملك الحق العيني المترتب عن عقد الامتياز والبنايات ال

ن ما النوع ة بهذوصولا إلى تقديم اقتراحات لأجل تدارك هذه النقائص، إلى جانب إثراء المكتبة القانوني

 البحوث.

 وقد واجهتنا بعض الصعوبات خلال إعداد هذا البحث وتتمثل فيما يلي :

د الاعتما ا إلىث من إثرائه الأمر الذي أدى بنقلة المراجع المتخصصة في الموضوع ، التي تمكن الباح -

ي ديد فأكثر على النصوص القانونية  والمذكرات ، حيث أنه وإن كان عقد الامتياز ليس بموضوع ج

بل د غير قاان عقالبحث، لكن ما نجد في الموضوع هو تغير  آلية منح العقار الموجه للاستثمار فبعد أن ك

ستثمر ن المبل للتحويل إلى تنازل، بالإضافة أن المشرع لم يفرق بيللتحويل إلى تنازل أصبح عقد قا

 الوطني والمستثمر الأجنبي.

قانون لبيئة، واقانون القوانين المتعلقة بالاستثمار والقوانين ذات الصلة المنظمة لعقد الامتياز، ك تعدد -

ة إلى ها، إضافليلية لقوانين التكمالتهيئة والتعمير، إلى جانب كثرة تعديلاتها عن طريق قوانين المالية وا

 صدور عدة تعليمات ومناشير وزارية ومذكرات.

اعد ضع قوهل وفق المشرع الجزائري في وإن معالجة موضوع بحثنا يستدعي طرح الإشكالية التالية: 

مجال  يه فيقانونية تضمن حق المستثمر الأجنبي في الحصول على العقار واستغلاله والتصرف ف

 قتصادي، وفي نفس الوقت توفير الحماية للحافظة العقارية للدولة ؟العقار الا
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أساسا  عتمادناحث، لاوللإجابة على هذه الإشكالية تم إتباع المنهج التحليلي كونه الأنسب في إنجاز هذا الب

ة انونيعلى تحليل النصوص القانونية، إلى جانب المنهج الوصفي، وذلك من خلال وصف الأوضاع الق

 ة بالعقار الاقتصادي منذ الاستقلال إلى آخر تعديل في هذا المجال.المتعلق

عيني حق الولدراسة هذا الموضوع، قسمناه إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول آلية التنازل عن ال

، لف العاما للخالمترتب على الامتياز والبنايات المنجزة للمستثمر الأجنبي والحق في ملكيتها وتوريثه

نايات والب قنا في المبحث الأول إلى آلية التنازل عن الحق العيني المترتب على الامتيازبحيث تطر

متياز لى الاعالمنجزة، أما في المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى الحق في ملكية الحق العيني المترتب 

ة على ة الواردانونيوالبنايات المنجزة و توريثها للخلف العام ، و تناولنا في الفصل الثاني التصرفات الق

بحث ا في المناولنالحق العيني المترتب على الامتياز و البنايات المنجزة ، وبدوره قسمناه إلى مبحثين ت

 مي عليهاالرس الأول التنازل عن الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة وإنشاء الرهن

ن عناتج ى الإيجار من الباطن للحق العيني اللصالح هيئات القرض، وفي المبحث الثاني تطرقنا إل

 الامتياز والبنايات المنجزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الأول:الفصل 

  ازمتيالاآلية التنازل على الحق العيني المترتب على 

تها لكيو الحق في م الأجنبيو البنايات المنجزة للمستثمر 

 و توريثها للخلف العام 
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الفصل الأول : آلية التنازل على الحق العيني المترتب على الامتياز و البنايات المنجزة للمستثمر 

 : و الحق في ملكيتها و توريثها للخلف العام الأجنبي

 إلى لك أدىذ أنالتنازل على العقار يتم بطريق التراضي غير  أصبحبعد تحرير السوق العقارية       

قار يتم لى العالتنازل ع أصبحفتح باب الاستثمار و زيادة الطلب عليه  أماماستنزاف حافظة الدولة ، و 

ي في تثمارعن طريق المزاد العلني كأصل و استثناء يتم عن طريق التراضي ، و لتجسيد المشروع الاس

 يتميز بالشفافية و الاستقرار . الأجنبيظل مناخ استثماري يضمن حقوق المستثمر 

   د شروط م و الذي يحدالمعدل و المتم 04-08وقد تدخل المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم      

يع مشار و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز

ل ار محاستثمارية ،و نص على مجموعة من الحقوق و الضمانات لصالح المستثمر الذي حصل على العق

تنفيذا  لمنجزةالامتياز و البنايات االامتياز ، لعلى أهمها في ملكية الحق العيني المترتب على عقد 

 للمشروع الاستثماري.

 ل المبحثن خلاولمعالجة ودراسة كل النقاط التي يثيرها هذا الفصل قسمناه إلى مبحثين تطرقنا م      

ي ، أما ر الأجنبمستثمالأول إلى آلية التنازل عن الحق العيني المترتب على الامتياز و البنايات المنجزة لل

 م.خلف العايثها للو تور الحق العيني و البنايات المنجزة الحق في ملكية  إلىالثاني فتطرقنا فيه  المبحث
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المبحث الأول: آلية التنازل على الحق العيني المترتب على الامتياز و البنايات المنجزة                 

 للمستثمر الأجنبي

لأجنبي للمستثمر ا ني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزةيكون التنازل بنقل ملكية الحق العي      

ين بلعقارية السوق من اجل الانتفاع بها مقابل ثمن نقدي ، و قد كان للأنظمة التي سادت البلاد أثر على ا

م ه، و لتحريرها سواء من حيث إجراءات الحصول على العقار او من حيث طرق تحديد ثمن أوتوجيهها 

نظام سب القار بطريق التنازل مطلقا بل قيده المشرع بقيود اتسمت بالاتساع و الضيق حيكن منح الع

 الاقتصادي السائد.

ترتب لعيني المولتفصيل ذلك تطرقنا من خلال هذا المبحث إلى التطور القانوني للتنازل على الحق ا    

ى مترتب علني الل على الحق العيعلى الامتياز و البنايات المنجزة في المطلب الأول و إلى قيود التناز

 الامتياز و البنايات المنجزة في المطلب الثاني. 

 المطلب الأول: التطور القانوني للتنازل على الحق العيني المترتب على الامتياز و البنايات المنجزة

جزة لبنايات المنالقد اختلفت شروط و إجراءات التنازل على الحق العيني المترتب على الامتياز و        

 باختلاف المراحل التي تم فيها بين السوق العقارية الموجهة والسوق العقارية الحرة.

لى لمترتب عيني اوعليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول التنازل على الحق الع      

لى الحق عتنازل الفرع الثاني ال السوق العقارية الموجهة ، وفي إطارو البنايات المنجزة في  متيازالا

 العيني المترتب على الامتياز و البنايات المنجزة في إطار السوق العقارية الحرة .

الفرع الأول: التنازل على الحق العيني المترتب على الامتياز و البنايات المنجزة في إطار السوق 

 . العقارية الموجهة

 لدية إلىة البوجهة من تاريخ صدور قانون الاحتياطات العقارياستمرت مرحلة السوق العقارية الم      

خل وى داغاية صدور قانون التوجيه العقاري،ولم تكن في البداية تمنح العقارات محل الاستثمار س

منح مساحات التعمير، غير أن بعض خصوصيات المشاريع الاستثمارية جعلت من السلطات العليا ت

 التعمير.أراض للاستثمار خارج مساحات 

ي ى الأراضزل علتناولنا من خلال هذا الفرع التنازل على الأراضي داخل مساحات التعمير أولا، ثم التنا

 خارج مساحات التعمير ثانيا 

المتضمن تكوين  26-74بعد صدور الأمر رقم التنازل على الأراضي داخل مساحات التعمير:  -أولا 

سيم التنفيذية له أعيد تنظيم إجراءات التنازل على العقار احتياطات عقارية لصالح البلديات و المرا

البلدية تتنازل عن الأرض لقاء عوض على  بحيث أنبموجب الأمر المذكور أعلاه ،  الموجه للاستثمار

      مصلحة أملاك الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار للنفقات من كل نوع التي تتحملها البلدية  تقييمأساس 
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تهيئة الأراضي المخصصة للبناء ، و ذلك فيما يخص جميع الاستثمارات غير التي تقوم  و منها تكاليف

علني و يتم بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على أساس قائمة  الأراضيو يكون بيع  بها البلدية المعنية

التنازل على  ، وطبقا لنفس الأمر فان )1(تتضمن المترشحين للشراء وتفتح للجمهور قصد الاطلاع عليها 

الأراضي يتم إما بصيغة التراضي وإما بطريق المزاد العلني ، ونظمت إجراءات التنازل بكلا الصيغتين 

المتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من  1976فيفري  07المؤرخ في  27-76بموجب المرسوم رقم 

 التابعة للاحتياطات العقارية. الأراضيقبل البلديات لقطع 

المتعلرق برخصرة البنراء ورخصرة تجزئرة الأرض لأجرل البنراء  67-75ع مراعاة أحكام الأمرر رقرم م      

والمراسرريم التنفيذيررة لرره ، والترري تقضرري بررأن تكررون الأراضرري المعرردة لتأسرريس كررل بنرراء أو تهيئررة تقرروم بهررا 

، موضررروع  ةالتعاونيرررات العقاريرررإدارات الدولررة والولايرررات أو البلرررديات وكرررذلك المؤسسرررات العموميرررة أو 

ن تكررون مختصررة فرري أ الترري تختلررف تشرركيلتها بررين الأخيرررة، هررذه الأرضاختيررار مررن طرررف لجنررة اختيررار 

المعرردة للبنرراء الترري يكررون الترررخيص ببنائهررا مررن اختصرراص رئرريس المجلررس الشررعبي  الأراضررياختيررارات 

 .)2(البلدي المعني  أو التي يكون من اختصاص الوالي ، أو الوزير المكلف بالعمران 

 :ىلزاميا علويجب أن يحتوي الطلب المتعلق باختيار أرض معدة للبناء أو أية تهيئة المقدم الى اللجنة إ

لمبينة احات انوع وبرنامج أو تركيب البناءات والتهيئات المقررة وكذلك مميزاتها الرئيسية ) المس -

 والأحجام والوسائل ....الخ (.

  .هو معد للتوسيعات  مامساحة الأرض الضرورية والتي منها  -

 .الاحتياطات الملحة ) ماء وغاز وكهرباء والنقل الحضري المتنوع ....الخ ( -

 نوع الارتفاقات والأضرار المخلفة. -

 .الاقتراحات الخاصة بالتأسيس والمدرجة في خريطة على قياس مناسب  -

 لأراضيا أو الأرضبشأن الطلب وان كان رأيها غير موافق بشان  رأيهاتجتمع اللجنة وتبدي        

وضوع منها تبذل جهدها لتعيين أرض مكانها ، كما تكون كل قطعة أرض معدة للبيع إف ،المقصودة 

 تجزئة من قبل البلدية وجوبا ، بمراعاة قانون التعمير.

ية والمؤسسات العمومية والمؤسسات تتم التنازلات على الأراضي لصالح الدولة والجماعات المحل      

الاشتراكية بطريق التراضي بين البلدية والمكتتبين الجدد ويجب أن تخصص الأراضي التي تم بيعها 

                                                             
، المتضرمن تكروين احتياطرات عقاريرة لصرالح  1974-02-20المرؤرخ فري  26-74رقرم  الأمرمن  11و 10المادتين  )1(

 ) الملغى(  1974-03-05الصادرة ب 19البلديات ، الجريدة الرسمية العدد 
قطررع المتضررمن تحديررد الكيفيررات الماليررة للبيررع مررن قبررل البلررديات ل 1976-02-07المررؤرخ فرري  27-76المرسرروم رقررم  )2(

 (. ) الملغى 1976-02-27تاريخ ب ةالصادر 17حتياطات العقارية ، الجريدة الرسمية العدد التابعة للا الأراضي
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أساسا للتجهيزات من كل نوع ، وعليه يكون البيع موقوفا على رأي اللجنة المكلفة باختيار الأرض ، 

المخطط الوطني للتنمية ، ويرخص بالبيع بموجب  وتسجيل التجهيز الذي تستعمل له تلك الأراضي في

مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي والتي تشتمل الالتزامات والحقوق الموجودة في دفتر الشروط 

وفقا لدفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزير  ةالمعد

لغ وشروط البيع ، ويوافق على المداولة بموجب قرار من الوالي ، وكذا مب(1)المكلف بالتعمير الحضري

المتعاقدة فور المصادقة على مداولة  الأطرافبين  الإداريويتم توقيع عقد تحويل الملكية ضمن الشكل 

 المجلس الشعبي البلدي المرخصة بالبيع. 

اص،فإنه يتم بصفة أصلية بطريق أما بيع الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الخو   

المزاد العلني، واستثناء بطريق التراضي بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي إذا لم يتم عدد كاف من 

 (2)الإشهارالتي يمكن تخصصها في الآجال المحددة في  الأراضيالمترشحين لشراء مجموع 

يررد المتضرمن تحد  27-76نظمهرا المرسروم رقرم  وإجرراءاتيرتم البيرع بطريرق المرزاد العلنري وفرق شرروط 

دءا مرن بربق الذكرالكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الأراضري التابعرة للإحتياطرات العقاريرة السرا

 غاية إبرام عقد التنازل. إلىوالترشح  الإشهار

اختيرار المكتتبرين الجردد  يدعى المجلس الشعبي البلردي للمداولرة فرور اختترام قائمرة المترشرحين قصرد       

علررى أسرراس محاضررر اختيررار الأراضرري ، وتبررين المداولررة المرخصررة للبيرروع قائمررة المترشررحين المقبررولين 

نهائيا وكذا سعر البيع ، وترخص في نفس الوقت لرئيس المجلس الشعبي البلدي برإبرام عقرود نقرل الملكيرة 

وبناء على هرذه المداولرة يبررم  (3)ي المختص إقليميا،مع الملاك الجدد ، وتخضع هذه المداولة لموافقة الوال

العقد الناقل للملكية على الشكل الإداري و على أساس دفتر الشروط ، يدفع ثمرن البيرع وجوبرا نقردا و فرورا 

 إلى قباضة البلدية طبقا للتنظيم الجاري آنذاك .

السروق الموجهرة كانرت محرددة  موجهة للاسرتثمار فري ظرل الأراضيشير إلى أن أسعار التنازل على ن     

    بإعرادة التنرازل عليهرا مرن طررف الهيئرات العموميرة  أوقانونا سواء كان التنرازل مرن طررف البلديرة  نفسرها 

مرن طررف البلديرة  مراإو منها المكلفة بتهيئة و تسيير المناطق الصناعية و التي تكرون قرد اكتسربها مسربقا ، 

بإنشراء مشراريع عموميرة و لا سريما ذات طرابع صرناعي، بشرراء  الأمرربمساعدة البلديرة ، عنردما يتعلرق  وأ

الإداريررة مررع  الإجررراءاتالأراضري مررن المررالكين العمرروميين او الخررواص و ذلررك بالتبسريط و الإسررراع فرري 

 .وجوب مراعاة هذه الهيئات لقواعد التعمير في المنطقة
                                                             

، المرضتم  الماتقة ع ى تف ة رتري الشترمت المر  قتا   ر تقز   1978-10-09القرار الوزاري المشترر  المتخرف  ت   –(1)

 )الم غف( 1978-10-17المخرخع     42دة الب ديقت ى  الأراض  الرق  ع لاحراقتقتهق ال ققريع ، الجريدة الرسماع ال 
 .المرجع السق ق 27-76م  المرسوم 21م  09م  05المواة –(2)
 المرجع السق ق 109-75م  المرسوم  37المقةة –(3)
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    الدولة  كأملاتقدير مصلحة  أساسعلى  إن أسعار التنازل في ظل نظام الاحتياطات العقارية يتم     

لديات لقطع تضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البالم 27-76المرسوم رقم  أنو بالرغم من 

        ، راضيالأتنازل على هذه  إجراءاتانه لم يبين سوى  إلاالتابعة للاحتياطات العقارية ،  الأرض

المتضمن  1979-06-23المؤرخ في  107-79المرسوم رقم صدر  الأسعارتحديد  أسسو لتوضيح 

عدل تحديد م بلدية والداخلة في الاحتياطات العقارية ال الأراضيبيع  أسعارتحديد الشروط المتعلقة بتقدير 

، التهيئة كاليفتالربح عن تدخل البلدية ، و طبقا لهذا المرسوم فان أسعار الأراضي تحدد بثمن الأرض ، 

 .بلديةو ربح تدخل ال

المتضمن كيفيات  1981اوت 08المؤرخ في  183-81وتعزز هذا المرسوم بصدور المرسوم رقم      

شراء البلديات للأراضي التي تعد جزء من احتياطاتها العقارية ، و الذي صنف البلديات  أسعارتحديد 

نشاطها الاقتصادي  ميةأهعية بمراعاة كثافة سكانها و رمناطق ف ىلإكل منطقة تنقسم سبع مناطق ، و إلى

 . .(1)و موقعها الجغرافي

تكاليف مختلف  إليهالدولة مضافا  أملاك إدارةالتقدير الذي تضعه  أساسيحدد سعر الشراء على      

 أنواعالمختلفة و كل  الأعباءو التجهيزات ، و مصاريف الزرع و  الأساسيةالاستثمارات و الهياكل 

الدولة ، و تشمل تكاليف التهيئة ماعدا ما مول  أملاكتقدير  أساسالديون التي تعاقد عليها المستغل على 

، أشغال شبكات الطرق الأرضتهيئة  أشغالمنها بمساعدات نهائية ، على مصاريف الدراسات ، 

تدخل البلدية فيكون ربح  أماوالشبكات المختلفة ،أشغال التهيئة الخاصة بالحدائق و مواقف السيارات ، 

، و حدد  الإجراءاتالمنجزة عن تدخل البلدية و لا سيما مصاريف النشر و   الإدارةمطابقا لمصاريف 

كان التنازل لصالح الدولة فيحدد ربح تدخل  إذا أماالمهيأة ،  الأرضمن سعر التنازل على  % 7بنسبة  

من الدولة بالدينار  ،التي تملكها البلدية المحرومة الأراضيسعر بيع  أن، غير (2)% 3البلدية بنسبة 

 الرمزي فيحدد بحساب عمليات التهيئة و ربح تدخل البلدية.

، المتضمن تحديد كيفيات حساب  1982نوفمبر  06المؤرخ في  332-82ثم صدر المرسوم رقم 

ذا هيها، تنازل علال أسعارشراء البلديات للأراضي التي تدخل في احتياطاتها العقارية ، و  أسعار

 ن منطقتين فرعيتي إلى( مناطق و كل منطقة مقسمة 07سبع ) إلىالمرسوم نفسه قسم البلديات 

                                                             
، ال ظقم الققنون  ل  ققر الا قى   ت  الجاارتر، رستقلع نباتا ةتهقةة ةهرتوراد   م ة حقتو  ت ات  غ اع سطوتحراجع –(1)

 172م 171ص  2015،ه اع الحقو  جقم ع يح   قرس المديع  الققنون ال قص
است قر  رقديرالمرضتم  تحديتد الشترمت المر  قتع  1979-06-23المتخرف  ت   107-79م  المرستوم  4، 3، 2المواة –(2)

 26ال تدة الداخ ع    الاحراقتقت ال ققريتع الب ديتع م تحديتد م تد  التر ح ىت  تتدخا الب ديتع ، الجريتدة الرستماع  الأراض  اع 
 )الم غف( 1979-06-26المخرخع    
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لعقاريرة االمعردة للبنراء و المدمجرة فري الاحتياطرات  الأراضريويحسرب السرعر الرذي تتنرازل بره البلديرة عرن 

         107- 79المرسرررومين رقرررم برررالمتر المربرررع، و بالعمرررل حسرررب المنطقرررة و المنطقرررة الفرعيرررة كمرررا ألغرررى 

 السابق الذكر . 183-81و 

المتضرمن ضربط كيفيرات تحديرد  1986جرانفي  07المرؤرخ فري  02-86على ذلك صدر المرسوم رقم    

    بيعهررا لاغيررا المرسرروم رقررم  أسررعارشررراء البلررديات للأراضرري الداخلررة فرري احتياطاتهررا العقاريررة و  أسررعار

82-332(1) . 

ة البلررديات فرري أربررع منرراطق مررع إمكانيررة احتررواء كررل منطقررة علررى منطقرر 02-86وم رقررم رتررب المرسرر    

اضرري فرعيررة إلررى ثررلاث منرراطق تبعررا لمسررتوى التجهيررز فيهررا و اختيررارات التنميررة المحليررة،و ترتررب الأر

مرا فري صرنفين لكرل صرنف منه الطبوغرافيرةالمدمجة في الاحتياطرات العقاريرة البلديرة، حسرب خصائصرها 

عررن  لالي ، الصررنف الأول يتضررمن الأراضرري المسررتوية أو المنحرردرة الترري تقررل نسرربة انحرردارهارقررم اسررتد

25%. 

 ،(2)تفوقها أو % 25المنحدرة التي تساوي نسبة انحدارها  الأراضيأما الصنف الثاني فيتضمن      

      و يشررمل سررعر بيررع البلديررة للأراضرري المدمجررة فرري احتياطاتهررا العقاريررة وفررق هررذا المرسرروم سررعر الشررراء 

و الثانويرة  الأوليرةو الزيادة بمقتضى التهيئة العمرانية و يقصد بذلك التجهيز برالطرق و الشربكات المختلفرة 

 (3).% 10كما يرفع سعر البيع بنسبة هامش الربح عن تدخل البلدية و يحدد ب 

التنظريم  ووكالات محلية للتسريير  إحداثالمتضمن تحديد قواعد  405-90ألغى المرسوم التنفيذي رقم     

 سررعارالألة تحديررد أالسررابق الررذكر ، تاركررا مسرر 02-86العقرراريين الحضررريين و تنظيمهمررا ، المرسرروم رقررم 

 المتعاملة . طرافالألحرية 

إن تكوين الحافظة العقارية للبلدية المؤسس التنازل على الأراضي خارج مساحات التعمير :  -ثانيا  

ضخمة ، و عناصر بشرية مطبقة،  أموالاطويلة و  إدارية إجراءاتيتطلب  26-74رقم  الأمربموجب 

حات التعمير الواقعة في مسا الأراضيجميع  إدماجالذي ساهم في بطئ تكوين هذه الحافظة ، و  الأمر

خصصت للاستثمارات من كل  الأمرهذا  إطارالأراضي  التي تم الحصول عليها في  أنضمنها ، كما 

تمنح  الأراضيمعظم هذه  أصبحتالسكن التي زادت حدتها في سنوات الثمانينات ،  أزمة أمامنوع ، و 

يلحقه من مرافق عمومية بسعر مدعم من الدولة ، و توجه لتجسيد برامج الدولة في مجال السكن و ما 

                                                             
 172،المرجع السق ق ص  راجع غ اع سطوتح –(1)
المرضتتم  ضتتبف ها اتتقت تحديتتد استت قر ةتترا   1986-01-07المتتخرف  تت   02-86متت  المرستتوم  05م  01المتتقةة –(2)

            ل تتتدة الأم  ، المخرختتتع  تتت  الب تتتديقت لضراضتتت  الداخ تتتع  تتت  احراقتقتهتتتق ال ققريتتتع م استتت قر  ا هتتتق ، الجريتتتدة الرستتتماع ا

 )الم غف( 01-1986- 08
 السق ق الذهر 02-86م  المرسوم  13،  12،  11المواة –(3)
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و غيرها ، وكان من بين السبل  الإداراتكمؤسسات التعليم و المستشفيات ، و المستوصفات ، و  إدارية

   التي انتهجتها السلطات العليا في سنوات الثمانينات توفير أوعية عقارية لتجسيد المشاريع الاستثمارية 

مية الاقتصادية، و قد وسع نالرأسمال الخاص في الت بغية إشراك(1)الاستثمار الوطني الخاص إطارفي 

من نطاق هذه الأوعية العقارية إلى الأراضي المتواجدة  151بموجب المادة  1985قانون المالية لسنة 

 الأملاكيجوز لإدارة شؤون "خارج مساحات التعمير، حيث نصت المادة السابقة الذكر على ما يلي : 

الوطنية والعقارات ، أن تتنازل بمقابل ولفائدة المبادرين المعنيين عن الأراضي العارية )غير المبنية( 

التابعة للدولة والواقعة خارج المساحات المخصصة للتعمير التي اعترف بضرورتها لانجاز مشاريع 

 الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا.

 . انوناقرأي المطابق لوزير الفلاحة أو ممثليه المؤهلين  لا يمكن أن يتم التنازل إلا بعد أخذ

 .(2)"يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المتضمن  1986جانفي  7المؤرخ في  05-86تطبيقا للمادة المذكورة أعلاه ، صدر المرسوم رقم      

ات تثمارلانجاز برامج الاس تحديد شروط بيع الأراضي العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية

 الخاصة المعتمدة قانونيا ، كما يحدد كيفيات هذا البيع.

وحسب المادة الأولى من هذا المرسوم فإن الأراضي المقصودة توجه للاستثمارات الخاصة المعتمدة     

  هدافه ، في مناطق المهيأة نظرا لنوع المشروع أو لأ أوقانونا ، ولا يمكن جعلها في مساحات التعمير 

 .(3)أو لخصائصه حسب رأي لجنة اختيار القطعة الأرضية

،  ولايةيتم التنازل وفق هذا المرسوم بتقديم طلب مدعم بوصل إيداع ملف الاعتماد الى مصالح ال

 ويتضمن :

،  المبنية مساحاتتركيبها ، وكذا مواصفاتها الرئيسية ) ال أونوع وبرامج البناءات والتهيئة المقررة  -

 م ، الأعداد ....الخ (احجالأ

 مساحة القطعة الأرضية الضرورية بما ذلك القطعة المخصصة لتوسعات محتملة لاحقة .-

 الاحتياجات الضمنية ) المياه، الغاز، الكهرباء، النقل....الخ ( -

 المحتملة . والأضرارنوع المرافق  -

                                                             
 .173المرجع السق ق  ، ص  غ اع سطوتح،راجع  –(1)
 72ة الجريتدة الرستماع ال تد 1985،  قنون المقلاع لس ع  1984-12-24المخرف     21-84م  الققنون  151المقةة –(2)

 .1984-12-31المخرخع    
-82المرضتم  تحديتد ها اتقت تطباتق القتقنون ر تم  1982-03-06المخرف     304-82م  المرسوم ر م  48المقةة –(3)

                   ، المخرختع  ت  41ل ب تق  . الجريتدة الرستماع  ال تدة  الأراض مرخاع تجارع  مالمر  ق  رخاع الب ق  02

 .الم غف ()  10-1984-   12
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مقترحات إقامة البناء مبنية في المخطط بالمقياس المطلوب وبعد دراسة اللجنة للطلب  أومقترح  -

واستشارة الهيئات المعنية ، تتوج النتائج المتوصل إليها في محضر اجتماع يوقعه أعضاء 

القطعة الأرضية مصحوبا برسم تخطيطي لموقعها وبالملف  اختيارويرسل رئيسها محضر (1)اللجنة

ولا يتم  الأرضيةالمصالح الولائية المكلفة بأملاك الدولة عقد إداريا لبيع القطعة  إلىالغرض المكون لهذا 

بعد تقديم المعني وثيقة الاعتماد النظامية ، ويكون البيع معلقا على شرط فاسخ يتمثل  إلاتحرير هذا العقد 

هو مقرر في  في اشتراط التنفيذ المطابق لبرنامج الاستثمار المعتمد في المدة اللازمة لانجازه حسب ما

 .ملف الاعتماد نفسه 

مررن  46المنصرروص عليهررا فرري المررادة ويرفررع الشرررط الفاسررخ بنرراءا علررى تقررديم المشررتري شررهادة المطابقررة 

ورخصة تجزئة الأرض للبناء والتي تعتبرر بمثابرة رخصرة (2)المتضمن رخصة البناء 02-82القانون رقم 

 ستقبال الجمهور إذا كانت البناية معدة لاسيما للاستغلال الصناعي.لإ

عليهرا بعرد تقرديم المسرتفيد  إن إثبات انجاز المشروع يتم بموجب شهادة المطابقة ، والتي يتم الحصول      

 الأخيرررئريس المجلرس الشرعبي البلردي ، أو ترولى هرذا  إلرى الأشرغالتصريحا بانتهاء  الأرضيةمن القطعة 

ذلك تلقائيا وبمبادرة منه بعد انتهاء المدة المحرددة فري رخصرة البنراء ، وتترولى التحقيرق مرن المطابقرة لجنرة 

المجلرس الشرعبي البلردي ومصرالح الولايرة المكلفرة برالتعمير ، تضم ممثلين مؤهلين قانونا مرن بيرنهم رئريس 

، وإذا لم تقدم شهادة المطابقة التي تثبت انجاز المشرروع تترولى المصرلحة (3)ومصالح معنية أخرى محتملة

 الولائية المكلفة بأملاك الدولة فسخ البيع بالطرق القضائية .

مررا أابقررة المسررلمة مررن طرررف الجهررات المختصررة ، إن إثبررات انجرراز المشررروع يررتم بموجررب شررهادة المط    

 طنية .متابعة ومراقبة استغلال المشروع فيتولاها الديوان الوطني لتوجيه الاستثمارات الخاصة الو

               المرررررؤرخ فررررري  25-88حترررررى بعرررررد صررررردور القرررررانون رقرررررم  05-86اسرررررتمر العمرررررل بالمرسررررروم رقرررررم 

وم الاقتصادية الوطنية الخاصة، إلرى غايرة صردور المرسر ، المتضمن توجيه الاستثمارات12-07-1988

لررذي احررداث وكررالات محليررة للتنظرريم و التسرريير العقرراريين الحضررريين إالمتضررمن  405-90التنفيررذي رقررم 

 .05-86المرسوم رقم  ىالغ

                                                             
، المرضتم  تحديتد ةترمت  07/01/1986المتخرف  ت  ،  05-86م  المرسوم الر  اتذي ر تم  06م  05م  04المواة –(1)

 اع الأراض  ال ققريع الر  تم كهق الدملع مت تد ضترمريع لانجتقز  ترامس الاسترتمقرات ال قمتع الم رمتدة  قنوناتق ، همتق يحتدة 

 ،)الم غف(.08/01/1986ل دة ، المخرخع    ها اقت هذا الباع ، الجريدة الرسماع ا
 ، المرجع السق ق 304-82م  المرسوم ر م  43م  42م  41المواة –(2)
 ، المرجع السق ق 05-86م  المرسوم الر  اذي ر م  06المقةة –(3)
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، تم رفع الشرط الفاسخ المتعلق بعدم (1)1999-04-04المؤرخة في  219صدور التعليمة رقم بو    

الدولة قبل تاريخ صدور القانون  أملاكة إعادة البيع لكل الأراضي التي بيعت من طرف مصالح إمكاني

   151المادة  أحكامالمتضمن التوجيه العقاري خارج مساحات التعمير في إطار تطبيق  25-90رقم 

    كن المستثمرون المستفيدون من انجاز مشاريعهم عليها ، مالتي لم يت،و1985من قانون المالية لسنة 

   د يتضمن رفع الشرط الفاسخ قو لا يتم رفع الشرط الفاسخ بتعديل العقد الأصلي أو تحرير ملحق بالع

بل يستلزم الأمر على مصالح أملاك الدولة عدم الاعتراض على الصفقات محل نقل ملكية الأراضي 

 .(2) المعنية

      ا لبرامج الدولة المتعلقة بتوسيع نطاق الاستثمار خارج مساحات التعمير وسع الأمر رقموتطبيق   

المتضمن تحديد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة  1985-08-13المؤرخ في  85-01

، بموجب المادة التاسعة منه مصادر الحصول على الأراضي و أعطى الحق للخواص (3)عليها و حمايتها

في نقل الملكية بين الأحياء بعدما كان ذلك ممنوعا و لا يتم إلا لصالح البلديات ، مع خضوع هذا 

التصرف إلى رخصة يسلمها الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، و بهذا يعتبر  

 . (4)هذا الأمر الانطلاقة الأولى للسوق العقارية الحرة في الجزائر

: التنازل على الحق العيني المترتب على الامتياز و البنايات المنجزة في إطار السوق الفرع الثاني

 . الحرة

د الفاصل ، الح 1989المتضمن التوجيه العقاري الصادر تجسيدا لدستور  25-90يعتبر القانون رقم  

ياطات عقارية المتضمن تكوين احت 26-74بين السوق العقارية الحرة والموجهة ، بعد إلغائه للأمر رقم 

وقد  ستثمار ،للا الموجه لصالح البلديات والمراسيم التنفيذية له المنظمة لإجراءات التنازل على الأراضي

لى ي التنازل عفالمتضمن الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم ، القاعدة العامة  30-90نظم القانون رقم 

 منه  89العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب المادة  الأملاك

خاصرة للدولرة سرواء كانرت تابعرة العقارية التابعة للأملاك الوطنيرة ال الأملاكوالتي نصت على إمكانية بيع 

، وغيررر مخصصررة أو الغرري تخصيصررها ، وعرردلت هررذه المررادة  الإقليميررةللدولررة أو كانررت تابعررة للجماعررات 

المتضررمن تعررديل وتتمرريم قررانون الأمررلاك الوطنيررة  باسررتبدال  14-08مررن القررانون رقررم  26بموجرب المررادة 

                                                             
ى هتتق  تت  المر تتقز    قلأراضتت الاتتقةرة ىتت  مزيتتر المقلاتتع المر  قتتع  1999-04-04المخرختتع  تت   219الر  امتع ر تتم  –(1)

 الرر اع ال ققريع م تر اع الاسرتمقر. إتقر
الوت اع ، مزارة المقلاع ،  لضملا ، الاقةرة ى  المديريع ال قمع  2000-08-15المخرخع     04382المذهرة ر م  –(2)

 الشرت ال قسخ . مإلغق المر  قع  قلاسرتمقر الا راقةي ال قص 
ى اهتق  عالمحق ظت اتد  الأراضت المرضم  تحديد انرققلاتق  واىتد ةتغا  1985-08-13المخرف     01-85مر ر م الأ –(3)

 ) الم غف ( 1985-08-14المخرخع     34محمقيرهق ، الجريدة الرسماع ال دة 
 176، ال ظقم الققنون  ل  ققر الا قى     الجاارر ، المرجع السق ق ص  غ اع سطوتحراجع  –(4)
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ت علرى الأراضري التابعرة للأمرلاك الوطنيرة الخاصرة عبارة البيع بعبارة التنازل ، وذلك لأن بعض التنازلا

تتم بالدينار الرمزي ، في حين يجب أن يكون الثمن حقيقيا ليكون التصرف بيعا طبقرا للقواعرد العامرة لعقرد 

 البيع في القانون المدني.

ائية إن التنررازل فرري قررانون الأمررلاك الوطنيررة يررتم بصررفة أساسررية بطريررق المررزاد العلنرري ، وبصررفة اسررتثن    

و الترأجير بالتراضري علرى أسراس أومبررة قانونا ، وبترخيص مرن الروزير المكلرف بالماليرة يمكرن التنرازل 

وعليره تناولنرا (1)القيمة التجارية الحقيقة للأملاك المعنية لأجل عمليات تحقرق فائردة أكيردة للجماعرة الوطنيرة

 . (ثانيا)اضي ، ثم التنازل بطريق التر (أولا)التنازل بطريق المزاد العلني 

 454-91تنفيذي رقم صدر المرسوم ال 30-90تطبيقا للقانون رقم التنازل بطريق المزاد العلني :  -أولا 

     لك ذفيات المتضمن تحديد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كي

لتابعة قارية احيث يكون بيع الممتلكات العوحدد إجراءات التنازل عن طريق المزاد العلني  -الملغى  -

مومية ت العللأملاك الخاصة للدولة وبما فيها التي ألغي تخصيصها ولم تعد صالحة للمصالح والمؤسسا

ق ن طريع،عن طريق المزاد العلني إلا إذا كانت هناك قوانين خاصة تنص على غير ذلك ويتم البيع 

وعلى  ات علنيةمزايدي المدير الولائي للأملاك الوطنية ، وتكون الالمزاد العلني بإذن الوالي بناء على رأ

المالية بمكلف أساس دفتر الشروط ، تعده مصلحة الأملاك الوطنية ومطابق للنموذج الذي يقره الوزير ال

زاد ع بالموإعلانات في الصحافة قبل عشرين يوما من تاريخ إجراء البي ويعلن عليها بواسطة ملصقات

ية لتجارادد مصلحة الأملاك الوطنية السعر الأدنى للعقارات محل التنازل حسب القيمة العلني وتح

 للعقارات.

،  -الملغى  - 454-91من المرسوم التنفيذي رقم  11لقد نصت المادة  التنازل بطريق التراضي : -ثانيا 

ع التي تتم للولايات على الحالات الاستثنائية التي تباع فيها العقارات بالتراضي ولعل أهمها البيو

وحالة ما إذا لم يأت بيع العقار بعد عمليتين للبيع بالمزاد  ،والبلديات والمؤسسات العمومية الاقتصادية

من نفس المرسوم التنفيذي قضت في فقرتها الأولى بإمكانية أن يكون  10العلني بنتيجة ، كما أن المادة 

، وفي هذا الإطار وبغرض (2)انين الخاصة على ذلكالبيع بصفة أصلية بطريق التراضي إذا نصت القو

منه قضى بإمكانية التنازل  161، وبمقتضى المادة  1992تشجيع الاستثمار ، صدر قانون المالية لسنة 

على الأراضي العارية المتوفرة ، التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تعتبر ضرورية لانجاز مشاريع 

راضي وبمقابل مالي لفائدة المستثمرين المعنيين وذلك استثمارية يقوم بها المقيمون أو غير المقيمين بالت
                                                             

 177، المرجع السق ق ، ص  غ اع سطوتحجع را–(1)
-12م  المرسوم الر  اذي ر م 90) الم غف( ، مخ  رهق المقةة  454-91م  المرسوم الر  اذي ر م  10م11م  تا المقة–(2)

، المرضتتم  تحديتد ةتترمت مها اتتقت اةارة متستتاار الامتلا  ال موماتتع مال قمتتع الرق  تتع  2012-12-16المتخرف  تت   427

 2012-12-19، المخرخع     69لجريدة الرسماع ال دة ل دملع ، ا



 نجزةالم الفصل الأول: آلية التنازل على الحق العيني المترتب على الامتياز والبيانات

 في ملكيتها وتوريثها للخلف العام للمستثمر الأجنبي والحق

 

12 
 

على أساس دفتر شروط يحدد شروط إنجاز التنازل وكيفيات الإلغاء في حالة عدم وفاء المتنازل له 

بالتزاماته ، مع تطبيق تخفيض على القيمة التجارية للأراضي المتنازل عليها لفائدة الاستثمارات في 

عندما  %80نشاطات التصدير وذلك بنسبة  أوا في المخططات السنوية النشاطات المعترف بأولويته

عندما تكون الاستثمارات خارج هذه  %25تكون الاستثمارات في المناطق الواجب تنميتها ، و 

 . (1)المناطق

، المتعلق  1992فيفري  19تطبيقا للمادة المذكورة أعلاه صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

فيات بيع الأراضي الجرداء المتوفرة ، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية بشروط وكي

لإنجاز برامج الاستثمارات ، وطبقا لهذا القرار يجب ألا تكون الأراضي محل البيع مخصصة أو محتملة 

مطلوبة التخصيص لأغراض خدمات أو تجهيزات عمومية ، وأن تكون مساحتها متناسبة مع المقاييس ال

عدم امتلاكه لقطعة أرضية  الأرضيةلإقامة المشروع المزمع إنجازه ، ويشترط في المستفيد من القطعة 

قابلة لاستعمالها كقاعدة لإقامة مشروعه في المنطقة المقصودة ، ولا يمكن للمستفيد بيع القطعة الأرضية 

 .(2)ولا تأجيرها ولا تقسيمها تحت طائلة سقوط الحق

منره خرص  23المتعلق بترقيرة الاسرتثمار ، وبمقتضرى المرادة  12-93رسوم التشريعي رقم وبصدور الم  

     المشرررع التنررازلات الترري تررتم علررى الأراضرري التابعررة للأمررلاك الوطنيررة لصررالح الاسررتثمارات الترري تنجررز 

رسروم تصرل إلرى الردينار الرمرزي ، وتطبيقرا لهرذه المرادة صردر الم ةامتيازيرفي المنراطق الخاصرة بشرروط 

   أراضي الأمرلاك الوطنيرة الواقعرة فري منراطق خاصرة  على، المتعلق بمنح الامتياز 322-94التنفيذي رقم 

فرري إطررار ترقيررة الاسررتثمار، غيررر أن نطرراق تطبيررق هررذا المرسرروم يشررمل المنرراطق الخاصررة فقررط المصررنفة 

 .(3)مناطق مطلوب ترقيتها ومناطق التوسع الاقتصادي

لاحقا على صدور قانون المالية لسنة  ،السابق الذكر 322-94لتنفيذي رقم ر المرسوم اوكان صد    

، السابق ذكرها بموجب  1992من قانون المالية لسنة  161، هذا الأخير تضمن إلغاء المادة  1994

     والتي تقضي بإمكانية أن تمنح هيئات عمومية  117منه ، كما صدرت بموجبه المادة  118المادة 

أو معترف بمنفعتها العمومية وجمعيات ليس لها طابع سياسي ومؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي 

معنوية خاضعون للقانون الخاص، أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة أشخاص وأوأشخاص طبيعيون 

    من أجل سد حاجات تكتسي على الخصوص طابع المنفعة العمومية ولاسيما إنجاز مشاريع التجهيز 

                                                             
 1992م   قنون المقلاع لس ع  161المقةة –(1)
 178المرجع السق ق ، ص غ اع سطوتح ،راجع  –(2)
 الأمتلا  اراضت ، المر  تق  مت ح امراتقز  1994-10-17المتخرف  ت   322-94م  المرسوم الر  اتذي ر تم  02المقةة –(3)

-10-19           المخرختع  ت  67الوت اع الوا  ع    م قتق خقمع    إتتقر تر اتع الاسترتمقر ، الجريتدة الرستماع ال تدة 

1994. 
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    أو الاستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية ، كما تضمن هذه المادة إمكانية تحويل المنح 

 .تنازل إلى

، عن التنازل  1994وتعقيبا على هذه المادة يمكن القول أن المشرع تراجع بموجب قانون المالية لسنة 

من إنجاز برنامج  التأكدبعد  إلاسيما للاستثمار لا ةعلى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموج

الاستثمار ودخوله الفعلي مرحلة الاستغلال والإنتاج ، حيث يتم اكتساب العقار بصيغة المنح بامتياز 

طلب من المستفيد من القطعة بكمرحلة أولية وتحويله إلى تنازل إذا تحقق الانجاز الفعلي للمشروع ، و

من قانون المالية لسنة  117منسجما مع المادة  322-94سوم التنفيذي رقم الأرضية ، وبذلك كان المر

التنازل دون  إلىتتطرق  12-93من المرسوم التشريعي رقم  23، بالرغم من أن المادة 1994

 .(1)الامتياز

تضمنت  117السابقة الذكر وذلك لسببين ، الأول أن المادة  23معدلة للمادة  117ولا تعتبر المادة     

أما السبب الثاني هو   (2)حكما عاما ) كل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ( والخاص يقيد العام

إضافة فقرة  توتضمن 117، التي عدلت المادة  1996من قانون المالية لسنة  148الرجوع الى المادة 

بناء وتأسيس الرهن( على ثالثة تنص على امتداد تطبيق أحكام الفقرة الثانية ) الحصول على رخصة ال

مما يوحي بأن أحكام  12-93من المرسوم التشريعي رقم  23المستفيدين من المنح في إطار المادة 

 الفقرة الأولى لا يمتد تطبيقا على الأراضي الموجودة ضمن المناطق الخاصة .

لمالية لسنة انون امن ق 148السابقة الذكر ، عدلت عدة مرات أولها بموجب المادة  117إن المادة     

يات ،السابق ذكرها ونصت على أن الأراضي محل المنح موجهة على وجه الحصر إلى سد الحاج1996

سياسة  إطار التي تكتسي طابع الصالح العام لاسيما إنجاز مشاريع التجهيز أو الاستثمار المقررة في

       راضي ازل والامتياز بالتالتنمية الوطنية بعدما كانت على وجه الخصوص ، وقد  ترتب على التن

ي طابع تكتس في إطار تطبيق هذه المادة التبديد والإسراف في توزيع الأراضي التابعة للدولة بطريقة

ية ت السياسمعطياالمجاملة والمحاباة وبدون احترام التشريع والتنظيم الساري المفعول لاسيما في ضوء ال

وجهتها  تغييرالغابية وونتهاك الكثير من الأراضي الفلاحية التي عرفتها البلاد آنذاك ، وترتب عنه ا

لمناطق  ار من لأغراض التعمير ، باستغلال فرصة غياب المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير في الكثي

 بغرض 1995أوت  14المؤرخة في  05وللتصدي لهذه الاخلالات صدرت التعليمة الرئاسية رقم 

 الغابية.و حماية الأراضي الفلاحية 

                                                             
 180م 179، ص  المرجع السق ق،  راجع غ اع سطوتح –(1)
 9491م   قنون المقلاع لس ع  117 ةا لمقة–(2)
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وخررول بموجررب هررذه  1998مررن قررانون الماليررة لسررنة  51بموجررب المررادة  117كمررا تررم تعررديل المررادة     

الأخيرررة إمكانيررة الحصررول علررى الأراضرري التابعررة للأمررلاك الخاصررة للدولررة والموجهررة لانجرراز مشرراريع 

حويل إلرى تنرازل ، وطبقرا لهرذه استثمارية على سبيل الخيار إما بطريق التنازل أو المنح بالامتياز القابل للت

يرتم التنرازل بالتراضري لفائردة الاسرتثمارات  واسرتثناءالمادة يتم التنازل عرن طريرق المرزاد العلنري كأصرل ، 

، كمررا يمكررن اسررتفادة (1)المسررتفيدة مررن المزايررا الخاصررة المحررددة بموجررب التشررريع والتنظرريم المعمررول بهمررا

أصحاب الامتياز الذين انجزوا مشاريعهم الاستثمارية وفق الشروط القانونية مرن اكتسراب الأراضري محرل 

كما عردلت المرادة  (2)الامتياز عقد عدادإمشاريعهم الاستثمارية على أساس سعر التنازل كما هو محدد عند 

، ونصرت  1994مرن قرانون الماليرة لسرنة  180ة ، السابق ذكرره المراد 1998من قانون المالية لسنة  92

على أن التنازل علرى أصرول المؤسسرات العموميرة المحلرة يرتم بطريرق المرزاد العلنري كمرا كران منصروص 

السابقة الذكر بصفة أصلية ، واستثناء يتم بطريرق التراضري لصرالح عمرال المؤسسرة  180عليه في المادة 

 .(3)لى أساس تقييم من طرف مصالح الاملاك العموميةالعمومية المحلة ، والهيئات العمومية ع

المررذكورة سررابقا ،   117، عرردلت هرري الأخرررى المررادة  2006مررن قررانون الماليررة لسررنة  54إن المررادة      

ونص هذا التعديل على أن منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة يكون بطريق الامتياز ابترداء مرع 

ياز إلى تنازل بالنسبة لأصحاب الامتياز الذين أنجزوا مشاريعهم الاستثمارية ضرمن قابلية تحويل هذا الامت

الشروط والآجال المنصوص عليها في عقد الامتيراز علرى أسراس السرعر الحقيقري عنرد إبررام عقرد الامتيراز 

 (4)المدفوعة قساطالأمع الاستفادة من خصم 

المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز  11-06، صدر الأمر رقم  2006أوت  30وبتاريخ      

والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية لاغيا المادة 

لتابعة العقارية ا الأملاكليات استغلال آ الأمروتضمن هذا  ،منه  13السابقة الذكر بموجب المادة  117

والأصول الفائضة ، (5)للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار والمكونة من الأراضي العارية

والمتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، هذه الأصول التي شكلت حافظة عقارية تابعة للدولة 

ي ضمت إليها الأصول الفائضة المتعلق بتطوير الاستثمار ، والت 03-01من الأمر رقم  26طبقا للمادة 

، وهذا ما يتضح من خلال المرسومين التنفيذيين رقم  2005من قانون المالية لسنة  85بموجب المادة 

                                                             
 181م 018المرجع السق ق ، ص  غ اع سطوتح،راجع  –(1)
، الجريتدة الرستماع  1998المرضتم   تقنون المقلاتع لست ع  1997-12-31المخرف     02-97م  الققنون  51 ةا لمقة–(2)

 1997-12-31المخرخع     97ال دة 
 1998م   قنون المقلاع لس ع  92المقةة –(3)
، الجريتتدة  2006لستت ع المرضتتم   تتقنون المقلاتتع  2005-12-31المتتخرف  تت   16-05متت  القتتقنون ر تتم  54المتتقةة –(4)

 .2005-12-31المخرخع     85الرسماع ال دة 
 181، المرجع السق ق  ص  راجع غ اع سطوتح –(5)
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المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي الخاصة للدولة  07-121

ديد شروط وكيفيات تسيير الأصول المتضمن تح 122-07والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، ورقم 

المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات  التابعة للمؤسسات العمومية المتبقية

 . العمومية  الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية

لاكتساب العقار محل الاستثمار ، الامتياز والتنازل على أن  تينتضمن صيغ 11-06إن الأمر رقم      

تنازل بطلب  إلى، مع إمكانية تحويله  اءيمنح العقار إذا وجه للاستثمار الصناعي بموجب عقد امتياز ابتد

من المستفيد وبشرط الانجاز الفعلي لمشروع الاستثمار ووضعه في الخدمة وفقا لبنود وشروط دفتر 

 (1)دد عن طريق التنظيم وبعد تأكد الإدارات والهيئات المؤهلة قانونا من ذلك، المح الأعباء

إن عقد التنازل على الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للاستثمار يكون معلقا     

الأرضية من القطعة  على شرط فاسخ ، ويتم بموجب عقد إداري تبرمه إدارة أملاك الدولة  مع المستفيد

، أما بالنسبة للأراضي المخصصة لإقامة مناطق نشاطات فقد أوكلت بموجب (2)بناء على دفتر الشروط

المتعلق بالتوجيه العقاري مهام التعامل فيها لصالح الوكالات الولائية  25-90من القانون رقم  73المادة 

ي هذه الأراضي من البلديات واقتنائها بعد تلق -المحلية سابقا  -للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين 

من المرسوم  2مكرر  27وتجزئتها وتهيئتها ، ثم التنازل عليها لفائدة المستثمرين ، وقد نصت المادة 

المعدل والمتمم ، على إجراءات البيع للأراضي التابعة للوكالات المذكورة والذي  405-90التنفيذي رقم 

رين لمدة شهر في الأماكن العمومية ولاسيما شتتعليق قائمة الميجب أن يكون موضوع إشهار مسبق مع 

التنازل بموجب عقد موثق ومشهر باعتبار  تمفي المجلس الشعبي البلدي والدائرة والولاية المعنية ، وي

 الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتخضع للقانون الخاص .

ع عرن آليرة التنرازل فري اكتسراب الأمرلاك العقاريرة التابعرة تراجرع المشرر 04-08وبصدور الأمر رقم      

للأمررلاك الخاصررة للدولررة والموجهررة لانجرراز مشرراريع اسررتثمارية ، مبقيررا علررى الامتيرراز باعتبرراره الصرريغة 

الاسررتغلال والمتمثلررة فرري  آليررة الوحيردة لاسررتغلال هررذه الأمررلاك العقاريررة وأخضررع منرراطق النشرراطات لررنفس

للتحويل إلى تنازل بموجب عقد إداري مرفق بردفتر شرروط تبرمره إدارة أمرلاك الدولرة  الامتياز غير القابل

 .(3)لحساب الجهة المالكة

                                                             
 182، ن س المرجع ص  راجع غ اع سطوتح–(1)
-06ر تم  رلأمتا احكقم، المرضم  تطباق  2007-04-23المخرف     121-07م  المرسوم الر  اذي ر م  13المقةة –(2)

ال قمتتع ل دملتتع مالموجهتتع لانجتتقز  لضمتتلا الرق  تتع  الأراضتت التتذي يحتتدة ةتترمت مها اتتقت متت ح الامراتتقز مالر تتقز  ىتت   11

 )الم غف (. 2007-04-25المخرخع     27مشقريع اسرتمقريع ، الجريدة الرسماع ال دة 
 182م183، المرجع السق ق ، ص  غ اع سطوتحراجع  –(3)
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الررذي يحرردد شررروط وكيفيررات مررنح العقررار الاقتصررادي التررابع للأمررلاك  17-23غيررر أنرره وبصرردور القررانون 

أعراد المشررع آليرة الامتيراز  ،منره 17وبموجب المادة  (1)الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية

تحويل إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاسرتثمار وذلرك بعرد تقرديم صراحب الامتيراز للالقابل 

 قيامه بالانجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة . والطلب 

 .العيني المترتب على الامتياز والبنات المنجزةالمطلب الثاني: قيود التنازل عن الحق 

لمترترب لقد فرض المشرع من خلال النصوص القانونيرة المتعاقبرة قيرودا علرى التنرازل عرن الحرق العينري ا

خاصرة لملكيرة العلى الامتياز والبنايات المنجزة ، كما أنره تشركل القيرود الرواردة علرى التنرازل قيرودا علرى ا

وهرري تختلررف بررين قيررود متعلقررة بالحصررول علررى الحررق العينرري المترتررب علررى مررن أجررل المصررلحة العامررة 

،  لال فرررعينوعليره قمنرا بدراسرة هرذه القيرود مرن خر ،الامتيراز والبنايرات المنجرزة وقيرود متعلقرة باسرتغلاله

،  ت المنجرزةحيث تناولنا في الفرع الأول قيود الحصول على الحق العيني المترتب علرى الامتيراز والبنايرا

 نجزة .ناولنا في الفرع الثاني قيود استغلال الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات الموت

 . : قيود الحصول على الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة الأولالفرع 

ة ات المنجرزتقسم الشروط التي قيد بها المشرع الحصول على الحق العيني المترتب على الاستثمار والبناير

نراه مرن صرنفين شرروط متعلقرة بالجنسرية وشرروط متعلقرة برالترخيص، وهرذا مرا تناول إلرىعند التنازل عليه 

 خلال هذا الفرع بالتطرق إلى قيد الجنسية أولا ، وقيد الترخيص ثانيا .

لررى نظرررا للتوجرره السياسرري الررذي طغررى علررى تنظرريم ملكيررة الحررق العينرري المترتررب ع قيددد الجنسددية : -أولا 

الامتيرراز والبنايررات المنجررزة ، فررإن المشرررع مررن خررلال تقنيررات الإسررتثمار المتعاقبررة ، كانررت لرره مواقررف 

مضطربة في تمليك هذا الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايرات المنجرزة ، للروطني أو الأجنبري ، أو 

 .(2)فتح مجال الاستثمار للجانبين معا

منح قانون الاستثمار هذا الحق للأجانب دون الروطنيين فري الاسرتثمار  : 277-63في ظل القانون رقم  -أ

الخرراص ، وضررمانا لررذلك مررنح الحررق للمؤسسررات الخاصررة الأجنبيررة فرري الحصررول علررى العقررار الضررروري 

لتجسرريد مشرراريعهم الاسررتثمارية انشرراءا وتوسرريعا ، وكرران يهرردف مررن هررذا الإجررراء إلررى جررذب التكنولوجيررا 

ونظررا لاحتيراج (3)بية مهما كان مصدرها وزيرادة المعرفرة الإداريرة ومهرارة العمرالورؤوس الأموال الأجن

الدولررة للقرردرات الأجنبيررة لبنرراء وتطرروير اقتصررادها مررن جهررة ، وعرردم مسرراهمة الحكومررة فرري إقامررة قاعرردة 

                                                             
، يحدة ةرمت مها اقت م ح ال ققر الا راقةي الرتق ع للامتلا   2023نو مبر س ع  15المخرف     17-23 قنون ر م  –(1)

 .2023نو مبر  16الاقةر     73،الجريدة الرسماع ،ال دةال قمع ل دملع الموجه لانجقز مشقريع اسرتمقريع 
 183، المرجع السق ق ، ص غ اع سطوتحراجع  –(2)
،  53، المر  تتق  قتتقنون الاستترتمقر، الجريتتدة الرستتماع ال تتدة  1963جوي اتتع  26، المتتخرف  تت  277-63القتتقنون ر تتم  –(3)

 .1963امت  02مقةرة    
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عقاريررة لصررالح البرجوازيررة المحليررة ، كمررا جرراء فرري برنررامج طرررابلس وغلررق البرراب أمررام توسرريع هررؤلاء 

تهم ، وتحديد نشاطات القطاع الخاص حتى بطريق لا تسمح مرن أن يكتسرب قروة اقتصرادية مرن جهرة لثروا

أخرى ولم يسمح للمستثمر الوطني الخاص بالحصول على العقار بل لره ان يسراهم بررأس مالره مرع الدولرة 

المررال برردافع الوطنيررة والتضررحية مررن أجررل المنفعررة العامررة ، ولأن رأس  المختلطررةالمؤسسررات  إنشرراءفرري 

كان ضرعيفا ولا يتروفر علرى الشرروط التري تؤهلره لقيرادة سياسرة التنميرة الاقتصرادية ، ممرا  الوطني الخاص

جعل من الضروري أن تتولى الدولة مهمة تنمية اقتصادها من خلال توسيع القطاع العرام بإشرراك القطراع 

 الخاص.

مال الرروطني الخرراص لتحقيررق ترردارك المشرررع ضرررورة إشررراك الرأسرر : 284-66فدي ظددل الأمددر رقددم  -ب

المتضررمن قررانون الاسررتثمارات ، فررتح المجررال لكررل  284-66التنميررة الاقتصررادية ، وبصرردور الأمررر رقررم 

ومعنرروي ، أجنبرري أو جزائررري لإقامررة مشرراريع اسررتثمارية ، والحررق فرري الحصررول علررى أشررخص طبيعرري 

لدواعي التنميرة الاقتصرادية وبموجرب  لاإمتعلق بتأميمها  إجراءالعقار للاستثمار مع حماية الملكية من كل 

ويترترب علرى ذلرك تعرويض تحرردد قيمتره وآجرال تسرديده وتحويلره بصرورة موضرحة فرري  (1)نرص تشرريعي،

 .( 2)قرار الترخيص، هذا الأخير الذي يعتبر إجراء جوهريا للتنازل على العقار محل الاستثمار

        ، المرررؤرخ فررري 11-82قرررانون رقرررم تراجرررع المشررررع مرررن خرررلال ال :11-82فدددي ظدددل القدددانون رقدددم  -ج

عرررن الاسرررتثمارات الاقتصرررادية ( 3)، المتعلرررق بالاسرررتثمار الاقتصرررادي الخررراص الررروطني1982أوت  12

الخاصررة الأجنبيررة، واقتصرررها علررى الاسررتثمارات الخاصررة الوطنيررة، ويقصررد بهررا مشرراريع الاسررتثمارات 

يقرررل مبلرررغ كرررل منهرررا عرررن ثلاثرررين مليرررون المعتمررردة المقامرررة علرررى يرررد القطررراع الخررراص الررروطني والتررري 

( دينار جزائرري ويبرادر بره شرخص أو عردة أشرخاص طبيعيرون ذوو الجنسرية الجزائريرة 30.000.000)

ومقيمون بالجزائر، وفي إطار التسرهيلات الممنوحرة للمسرتثمر ذو الجنسرية الجزائريرة سرواء كانرت أصرلية 

ه علررى قطعررة أرضررية فرري المنرراطق المهيررأة لتنفيررذ أو مكتسرربة ، مررنح هررذا القررانون لرره الحررق فرري التنررازل لرر

، 1985مرن قرانون الماليرة لسرنة  151مشروعه الاستثماري، أو حتى خارج مساحات التعمير طبقا للمادة 

أمرا الأجانررب فرلا يمكررنهم فري إطررار هرذه النصرروص القانونيرة شررراء أراضري للاسررتثمار عليهرا، ولا يمكررنهم 

                                                             
 184، المرجع السق ق ، ص  غ اع سطوتح راجع –(1)
جريتدة الرستماع ، المرضم   قنون الإسرتمقرات، ال15/12/1966، المخرف    284-66م  الأمر  08م 02المقةتا  –(2)

 ، )الم غف(.17/09/1966، المخرخع    80ال دة 
، المر  ق  قلاسرتمقر الا راقةي ال قص التوت  ، الجريتدة الرستماع 21/08/1982، المخرف    11-82الققنون ر م  –(3)

 )الم غف(. 24/08/1982، المخرخع    34ال دة 
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ر إلا فرري إطررار الشررركات ذات الاقتصرراد المخررتلط طبقررا للقررانون رقررم إنجرراز مشرراريع اسررتثمارية فرري الجزائرر

 .(1)%51، والتي تمثل فيها المساهمة الوطنية للمؤسسات الاشتراكية نسبة 82-13

ارات ثبررت المشرررع مررن خررلال هررذا القررانون فرري الاعتررراف بالاسررتثم : 25-88فددي ظددل القددانون رقددم  - د

 أشرخاص الكامرل يحروز رأسرمالها و الخاصة الوطنية في إطار مؤسسات تجارية خاضرعة للقرانون الخراص

ويتهرا طبيعيون أو أشخاص معنوية، ذوو الجنسية الجزائرية، وتمارس هذه المؤسسات أنشطة معتررف بأول

ات يحردد المخطرط الروطني المتوسرط الأمرد والمخطرط السرنوي مقراييس النشراطبموجب قوانين التخطريط، و

بمزايرا  لوية وشروط تنظيم الأولويات والتكامل الاقتصرادي، وتحظرى هرذه المؤسسراتوالاقتصادية ذات الأ

 وحوافز مختلفة أهمها الأسبقية في الحصول على الأراضي، ولاسيما في المناطق المحرومة.

هررذا القررانون حظررر الاسررتثمارات الأجنبيررة، ولررم يسررمح للرأسررمال الأجنبرري فرري واسررتمر فرري خضررم      

المعردل المرتمم، لكررن  13-82الاسرتثمار سروى فري إطرار الشرركات المختلطرة الاقتصراد طبقرا للقرانون رقرم 

بررالرغم مررن التوجرره الاشررتراكي وتقلرريص مجررال القطرراع الخرراص الررذي يؤكررد عليرره الميثرراق الرروطني لسررنة 

 .(2)لاستثمار في أواخر الثمانينات تحررا من بعض القيود والعراقيل البيروقراطية، عرف ا 1986

المتعلررق بالنقررد والقرررض سررمح المشرررع للرأسررمال الأجنبرري  10-90غيررر أنرره بصرردور القررانون رقررم       

بالاسررتثمار فرري الجزائررر فرري مختلررف الفررروع غيررر المخصصررة صررراحة للدولررة أو المؤسسررات العموميررة 

المحليرة وجلرب التكنولوجيرا والحفراظ علرى العاملرة  عنهرا، شرريطة تطروير الشرغل وتطروير القروة  المتفرعة

، وقرررد تررزامن هرررذا القرررانون مررع صررردور قررانون التوجيررره العقرراري الرررذي حررررر (3)ترروازن سرررعر الصرررف 

 المعاملات العقارية.

سرتثمار قروانين الاسرتثمار ألغرى القرانون المتعلرق بترقيرة الا :12-93في ظل المرسوم التشريعي رقم  -هـ 

السررابقة عليرره، وفررتح برراب الاسررتثمار لجميررع المسررتثمرين وطنيررين وأجانررب بالتسرراوي فرري اكتسرراب العقررار 

بالتنازل مباشرة أو بعد تحويل الامتياز إلرى تنرازل وألغرى التمييرز برين الاسرتثمار العرام والخراص، واسرتمر 

المتضرمن تحديرد شرروط وكيفيرات مرنح  04-08قرم الوضع في إطار هذا الأمر إلرى غايرة صردور الأمرر ر

الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهرة لإنجراز مشراريع اسرتثمارية، الرذي ألغرى 

 .(4)كل أشكال التنازل على العقار الموجه للاستثمار

                                                             
 .185، ال ظقم الققنون  ل  ققر الا قى     الجاارر، المرجع السق ق، ص راجع غ اع سطوتح –(1)
 ، )الم غف(.16/02/1986، المخرخع    07، الجريدة الرسماع ال دة 1986الماتق  الوت   لس ع -(2)
،  المر  تتتق  قل قتتتد مالقتتترة، الجريتتتدة الرستتتماع 14/04/1990، المتتتخرف  تت  10-90متتت  القتتتقنون ر تتتم  183المتتقةة -(3)

 ، )الم غف(.18/04/1990، المخرخع    16ل دةا
، المر  ق  رر اع الاسرتمقر، الجريتدة 05/10/1993، المخرف    93-12م  المرسوم الرشري   ر م  17م 1  لمقةتاا-(4)

 )الم غف(. 10/10/1993، المخرخع    64الرسماع ال دة
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ي يحردد شرروط  الرذ 2023نروفمبر  15من خلال هرذا القرانون المرؤرخ فري  :17-23في ظل القانون  -ي

وكيفيات منح العقار  الاقتصادي الترابع للأمرلاك الخاصرة للدولرة الموجره لإنجراز مشراريع اسرتثمارية، عراد 

المشرررع وتبنررى فكرررة التنررازل عررن العقررار عررن طريررق مررنح الامتيرراز القابررل للتحويررل إلررى تنررازل وذلررك مررا 

 .(1)منه 17نستشفه من خلال استقراء المادة 

كرون تنص التقنينات عمومرا، علرى وجروب الحصرول علرى تررخيص بالاسرتثمار، وي الترخيص: قيد - ثانيا

 شكل الترخيص متناسبا مع أهمية المشروع، بحيرث يخصرص شركل مبسرط للمشراريع قليلرة الأهميرة وشركل

 قد يكون أكثر تعقيدا بالنسبة للمشاريع الكبرى.

لرك بضررورة الحصرول علرى التررخيص، وكران ذوقد قيد المشرع المستثمرين من خلال قوانين الاسرتثمار 

 إما في شكل رخصة )أ(، أو في شكل اعتماد )ب(.

ت، المتضرمن قرانون الاسررتثمارا 284-66القيررد فري الأمرر رقررم  هرذا نرص المشرررع علرى قيدد الرخصدة: -أ

حيررث يررتم إحررداث أو إنمرراء مؤسسررات صررناعية مررن طرررف الأشررخاص الطبيعيررين أو الأشررخاص المعنويررة 

فع ات والمنران أو الأجانب والتي من شأنها زيادة الإنتاج والاستفادة مرن كرل أو جرزء مرن الضرمانالجزائريي

وقرد جراء فري ،عرن طريرق  الحصرول علرى الرخصرة المسربقة ،المنصروص عليهرا فري قرانون الاسرتثمارات 

عررررض الأسرررباب لهرررذا القرررانون، ثلاثرررة أشررركال للرخصرررة الممنوحرررة وهررري الرخصرررة علرررى شرررركل إذن 

 خصة البسيطة، الرخصة العادية، وحدد موضوع كل رخصة على النحو التالي: إداري،الر

تمنح هرذه الرخصرة إلرى المؤسسرات الصرغيرة التري لا تحتراج  الرخصة الممنوحة على شكل إذن إداري: -

( دينرررار جزائرررري، للتعبئررة الاسرررتثمارية ويباشررررها المواطنرررون 500.000لأكثررر مرررن خمرررس مئررة ألرررف )

 . (2)رهمالجزائريون دون غي

 ة.تتعلق هذه الرخصة بالاستثمارات ذات الأهمية المتوسط الرخصة الممنوحة على شكل بسيط: -

تتعلرررق هرررذه الرخصرررة بصرررورة خاصرررة بالمؤسسرررات العامرررة، وتطبرررق أيضرررا علرررى  الرخصدددة العاديدددة: -

 .284-66المؤسسات التي ترغب في الحصول على المنافع الخاصة طبقا للقانون رقم 

 لاوة على ذلك في الاستثمارات الأجنبية الاعتبارات التالية:كما يراعي ع

فتح الأسواق الخارجية للتصدير، أهميرة قيمرة الأربراح التري تحصرل عليهرا المؤسسرة فري الجزائرر والتري  -

تضراف إلرى رأس مررال، درجرة الانتفراع مررن المرواد الأوليررة، ومسرتوى تغطيرة رأسررمال الخاصرة للاسررتثمار 

 .(3)المطلوب تحقيقه

                                                             
 .المرجع السق ق، 17-23م  الققنون ر م  17المقةة –(1)
 .187، ال ظقم الققنون  ل  ققر الا قى     الجاارر، المرجع السق ق، ص غ اع سطوتحراجع –(2)
 ، المرجع السق ق.284-66، م  الققنون ر م 21المقةة -(3)
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 وجه طلبات الحصول على الرخصة في ظل هذا القانون بحسب الأحوال إلى:ت

لرم يلرتمس ( دينرار و500.000يتجراوز خمرس مئرة ألرف ) عامل العمالة إذا كان المبلغ الكامل للاستثمار لا

 الطالب أي انتفاع مالي، أو إلى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات في الحالات الأخرى.

لتخطرريط قررراره بالاتفرراق مررع وزارة الماليررة وا -إذا كرران الاختصرراص يعررود لرره -يصرردر عامررل العمالررة     

 والوزارة التقنية المعنية بالأمر.

وفي الحالة التي لا يتضمن فيها التماس الرخصة المقدم، طلبا للمنافع الماليرة أو المنرافع الخصوصرية،      

اللجنررة الوطنيررة للاسررتثمارات بالاتفرراق مررع وزارة  يصرردر المقرررر برخصررة قطعيررة وصررريحة مررن طرررف

 .(1)المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية بالأمر

لأوضراع يمكن أن تكون الرخصة الممنوحة محل سحب بنراء علرى اقترراح الروزارة التقنيرة المعنيرة فري ا   

عقررب إعررذار صرراحب  الترري منحررت الرخصررة بموجبهررا، وفرري حالررة التقصررير الفررادح بالالتزامررات وذلررك

 .الرخصة بثلاثة أشهر على الأقل، كما  يجوز سحب كل المنافع المالية والخصوصية أو جزء منها

اعتبر المشرع الاعتماد شرطا للاعتراف بالمؤسسة الاقتصرادية الخاصرة وتمكينهرا مرن  قيد الاعتماد: -ب 

صرول علرى المنرافع والضرمانات الحصول على الأراضي من أجرل تجسريد المشراريع الاسرتثمارية وكرذا الح

ويتخررذ هررذا الإجررراء شرركل مقررررة إداريررة تصرردر عررن الجهررة ، (2)الممنوحررة مررن خررلال قررانون الاسررتثمار

 المختصة وفق شكليات معينة.

ليرره المتضررمن قررانون الاسررتثمارات، كمررا تطرررق إ 277-63ولقررد تطرررق المشرررع إليرره فرري القررانون رقررم    

ل وذلررك مررن خررلا الوطنيررة،ضررمن الاسررتثمارات الاقتصررادية الخاصررة المت 11-82أيضررا فرري القررانون رقررم 

 منه. 13المادة 

ويتوقررف إنشرراء المؤسسررات الفرديررة والشررركات بالتضررامن ، أو ذات المسررؤولية المحرردودة أو بالأسررهم     

 تحريرر عقرد تأسريس الشرركة مرن طررف الموثرق، ولالعلى الاعتماد المسبق، وتقديم وثيقة الاعتمراد شررط 

أي تسجيل للنشاطات المرتبطة بإنجراز هرذه الاسرتثمارات فري السرجل التجراري إلا بعرد اسرتظهار وثيقرة يتم 

 .(3)الاعتماد

ظرامي تقدم طلبات الاعتماد من طرف المستثمرين إلى اللجران المختصرة، ويمرنح الاعتمراد بموجرب رسرم ن

 فة.يحرر بعد أخذ الرأي المطابق للجنة الوطنية أو اللجان الولائية المكل

                                                             
 ، المرجع السق ق284-66م  الققنون ر م  24المقةة -(1)
 .189، ال ظقم الققنون  ل  ققر الا قى     الجاارر، المرجع السق ق، ص راجع غ اع سطوتح–(2)
 ، المرجع السق ق.11-82، م  الققنون 14المقةة -(3)
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إن شررررط التررررخيص، سرررواء تمثرررل فررري الرخصرررة أو الاعتمررراد شررركل عائقرررا بيروقراطيرررا تمثرررل فررري برررطء 

فرردفع  الإجرراءات وكثرررة الشركليات المرتبطررة بالمشراريع الخاصررة، وانعكررس سرلبا علررى الاقتصراد الرروطني،

فري تنظريم  فشرلهاالسلطات العامة إلى إعادة النظر في طبيعة ومضمون القواعرد القانونيرة التري تجلرى بذلك 

صرة خاليرا مرن قيرد التررخيص وألغرى كرل الإجرراءات الخا 25-88الاقتصاد الوطني، فصردر القرانون رقرم 

 34دة وذلرك مرن خرلال المرا اتعلرى حريرة الاسرتثمار 12-93بالاعتماد، كما أكد المرسوم التشريعي رقم 

 منه.

لشرروط قصرد لار في الجزائر يبقى خاضعا حرية التجارية والصناعة إلا أن الاستثمالورغم تبني مبدأ      

مجرالات بالمحافظة على النظام العام في الدولرة كالتصرريح المسربق فري بعرض الاسرتثمارات، أو الاحتفراظ 

مخصصررة للدولررة دون الخررواص كنشرراطات تصررنيع السررلاح والررذخيرة المخصصررة لاحتكررار وزارة الرردفاع 

 ي.اط التجارهلية أو تعارض الوظيفة الممارسة مع النشالوطني الذي تمارسه لحساب الدولة، أو انعدام الأ

 .الفرع الثاني: قيود استغلال الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة

ي فرق المالرك إن التنازل على العقرار يعنري انتقرال ملكيتره مرن المتنرازل إلرى المتنرازل إليره، وبرالرغم مرن حر

لامتيرراز ان الأمررر إذا تعلررق بالتنررازل علررى الحررق العينرري المترتررب علررى التمتررع والتصرررف فرري ملكيترره إلا أ

ليره ومرن والبنايات المنجزة، يكرون مقترنرا بشرروط قرد ينتهري الإخرلال بهرا إلرى حرد فسرخ عقرد التنرازل، وع

ة بالتهيئرر المتعلقررة خرلال هررذا الفررع نتنرراول الشررط الفاسررخ )أولا(، والقيرود المتعلقررة بالبيئرة )ثانيررا(، والقيرود

ص والتعميررر )ثالثررا(، وقيررود حظررر الاسررتثمارات فرري قطاعررات معينررة )رابعررا( وقيررود عرردم تغييررر تخصرري

 الأرض وعدم الجمع بين الأنشطة)خامسا(.

تنرازل علرى الحرق العينري المترترب علرى للنصت جميع النصوص القانونيرة المنظمرة الشرط الفاسخ:  -أولا

ي بعردم انتقاليرة ملكيرة الحرق قضرسرخ، ومضرمون هرذا الشررط يشررط الفاالالامتياز والبنايات المنجرزة علرى 

العينرري المترتررب علررى الامتيرراز والبنايررات المنجررزة المتنررازل عليرره لصررالح المسررتثمر بصررفة نهائيررة إلا بعررد 

ويشرهد علرى هرذا الإنجراز ،إنجاز المشروع الاستثماري طبقا للبرنامج المحدد وفي المردة اللازمرة لإنجرازه 

المسلمة من طرف المصالح المعنية وفقا للقوانين المتعلقة برالتعمير، كمرا يمنرع هرذا الشررط شهادة المطابقة 

على المستثمرين بيع أو هبة أو تقسيم العقرار وترأجيره أو تقديمره حصرة فري شرركة إلا بعرد تنفيرذ المشرروع 

ة الحررق، ويترتررب علررى عرردم تحقررق الشرررط المنصرروص عليرره فرري النصرروص القانونيررإسررقاط تحررت طائلررة 

فوريرا بقروة القرانون، أو عرن طريرق  مراالمتعلقة بالتنازل أو دفاتر الشروط الملحقة بها، فسرخ عقرد التنرازل إ
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أو بمبررادرة هيئررات ،أمررلاك الدولررة المختصررة إقليميررا إذا كانررت الجهررة المالكررة مررن إدارة  القضرراء وبمبررادرة 

 .(1)كانت هي الجهة المالكةالتهيئة إذا كانت هي الجهة المالكة أو بمبادرة البلدية إذا 

شير إلى أن الشرط الفاسخ في عقود التنازل ترم اسرتبداله بشررط إنجراز المشرروع الاسرتثماري فري عقرود نو

الامتياز، وهذا الأخير لا يخول للمسرتفيد مرن العقرار إلا حرق الانتفراع ويمنعره مرن كرل تصررف ناقرل للحرق 

 .(2)العيني إلا بعد إنجاز المشروع الاستثماري

يعتبررر التقيرريم عمليررة إعررداد ودراسررة وتحليررل الجرردوى البيئيررة للمشرراريع القيددود المتعلقددة بالبيئددة :  -انيددا ث

ترروازن بررين تلبيررة حاجررات المجتمررع فرري وقترره الحاضررر دون  متواصررلة، اقتصرراديةالمقترحررة لضررمان تنميررة 

راسررات المتعلقررة بتقيرريم وينبغرري إجررراء الد الإنقرراص مررن حررق الأجيررال القادمررة فرري تلبيررة حاجاتهررا الخاصررة،

الآثررار البيئيررة مسرربقا لإقامررة مشررروع جديررد أو أي توسرريعات فرري المشررروعات القديمررة أو تجديرردها بهرردف 

 .(3)كل منظم ومقننشفحص آثارها ببتقليص سلبياتها وتعظيم إيجابياتها وذلك 

قة وتتمثرل وتجسيدا لذلك أوجب القانون على صراحب كرل مشرروع اسرتثماري إخضراعه إلرى دراسرات مسرب

 في دراسة التأثير على البيئة )أ(، ودراسة الخطر والحصول على رخصة الاستغلال )ب(.

 اني التخرزينأو ملحرق بهرا كمبر،إن إقامرة أي منشرأة ذات اسرتغلال صرناعي دراسة التأثير علدى البيئدة:  -أ

 ،       اإنجازهررا حاليررتسررتوجب علررى صرراحبها إجررراء دراسررة مسرربقة ل ثررار الترري قررد تلحررق بالبيئررة مررن خررلال 

 أو مستقبليا .

المتضرمن تحديرد قائمرة المنشرآت المصرنفة لحمايرة البيئرة، قائمرة  144-07وقد حدد المرسوم التنفيذي رقرم 

لهرذه المنشررآت وصررنفها حسرب درجررة خطورتهررا، وذلرك بررالنظر إلررى المرواد الترري تنتجهررا، مرن مررواد شررديدة 

دراسرة الترأثير علرى البيئرة لإقامرة المنشرأة  تقعو،(4)وقابلة للاشتعال ملهبة، قابلة للانفجار، ،ومة، سامةم  الس  

عرداد مروجز الترأثير إجرراءات إكمرا أن الصناعية على عراتق المسرتثمر بحيرث تنجرز لحسرابه وعلرى نفقتره، 

بالطريقة ذاتها من تقديم موجز التأثير على البيئة من طررف صراحب المشرروع لردى الروالي  معلى البيئة تت

حررص مررن طرررف المصررالح المكلفررة بالبيئررة المختصررة إقليميررا، ثررم فررتح التحقيررق العمررومي، وتعيررين ويررتم تف

المحرافظ المحقرق، وتقررديم صراحب المشررروع مرذكرة جوابيررة، فري حالررة تسرجيل ملاحظررات، وإرسرال ملررف 

مكلفرة موجز التأثير علرى البيئرة المتضرمن آراء المصرالح التقنيرة ونترائج التحقيرق العمرومي إلرى المصرالح ال

                                                             
  .192م191، ال ظقم الققنون  ل  ققر الا قى     الجاارر، المرجع السق ق، ص راجع غ اع سطوتح–(1)
، الاتقةرة ىت  المديريتع ال قمتع لضمتلا  الوت اتع، مزارة المقلاتع، 18/04/2011، المخرخع  ت  04201المذهرة ر م -(2)

 إلف ىقوة امراقز. الامراقزالمر  قع  رحويا مقررات م ح 
              ، 2009ع نقستتتتق ل طبقىتتتتع، القتتتتقهرة، تب تتتتع هزهريتتتتق  تتتتتقحون، تقاتتتتام الرتتتتلمارات الباراتتتتع ل مشتتتترمىقت، ةتتتترراجتتتتع –(3)

 .35-24-12ص 
، المرضم  تحديد  قرمع الم شآت المات  ع لحمقيتع 19/05/2007، المخرف    144-07م حق المرسوم الر  اذي ر م  -(4)

 .22/05/2007، المخرخع    34البارع، الجريدة الرسماع ال دة 
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والوثررائق المرفقررة برره ،و موافقررة الرروالي  بالبيئررة المختصررة إقليميررا الررذين يقومررون بفحررص مرروجز التررأثير

طعرن إداري أو قضرائي فري  موتبليغره إلرى صراحب المشرروع، وإمكانيرة تقردي المختص على مروجز الترأثير

 .(1)حالة الرفض

خطر إلرى تحديرد المخراطر المباشررة تهدف دراسة ال دراسة الخطر والحصول على رخصة الاستغلال: -ب

أو غير المباشرة التي تعرض الأشخاص والممتلكات والبيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة، سرواء كران 

 .(2)السبب داخليا أو خارجيا

لرى المتضرمن ضربط التنظريم المطبرق ع 198-06وقد نظم إجراءات دراسة الخطر المرسوم التنفيذي رقرم 

 10-03مررن القررانون رقررم  24و 23و 19يررة البيئررة، الررذي صرردر تطبيقررا للمررواد المؤسسررات المصررنفة لحما

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

تنجرز دراسررة الخطررر علررى نفقرة صرراحب المشررروع مررن طرررف مكاترب دراسررات ومكاتررب خبرررة أو مكاتررب 

ي بالبيئررة بعررد الإطررلاع علررى رأاستشررارات مختصررة فرري هررذا المجررال ومعتمرردة مررن قبررل الرروزير المكلررف 

 الوزراء المعنيين عند الاقتضاء

إن المؤسسات الصناعية غالبا ما تندرج ضمن المؤسسات المصنفة، وعليه يجب على المسرتثمر قبرل       

إنجازها الحصول على رخصة استغلال المؤسسرة المصرنفة، وتعتبرر هرذه الرخصرة وسريلة لتمكرين الإدارة 

وتسرلم رخصرة اسرتغلال المؤسسرة ،(3)الخطرة والرتحكم فري مسرتعملي هرذه النشراطاتمن مراقبة النشاطات 

ولا يستطيع صاحب المشرروع أن ،أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب عند نهاية الأشغال فيالمصنفة 

 يشرع في أشغال بناء مؤسسة مصنفة إلا بعد أن يتحصل على مقرر الموافقة المسبقة.

إن تجسيد المشروع الاستثماري لا يتحقق إلا بعد إرساء بنايرات لقة بالتهيئة والتعمير: القيود المتع -ثالثا 

عليره أوجرب المشررع علرى المالرك ضررورة احتررام جميرع  اعلى القطعرة الأرضرية محرل الاسرتثمار، وبنراء

يرر أن أعبراء قرانون التهيئرة والتعميرر، غ االقواعد المتعلقة برالتعمير والبنراء، ومعراييره والتري ينظمهرا أساسر

الحصول على عقود التعمير موزعة بين المالك )الدولة، البلدية، هيئرات التهيئرة( والمسرتغل، فتلترزم الجهرة 

المالكة للوعاء العقاري بتجزئرة الأرض محرل الاسرتثمار والقيرام بكرل الإجرراءات القانونيرة للحصرول علرى 

ر، بينما يلتزم المسرتفيد مرن القطعرة الأرضرية رخصة التجزئة، ومنح الأجزاء الناتجة عن التجزئة للاستثما

                                                             
المرضتم  تحديتتد مجتتق  تطباتتق ، 19/05/2007، المتتخرف  تت  145-07، متت  المرستتوم الر  اتذي ر تتم 19م 07المتقةة -(1)

، المخرختتتع  تتت  34ممحرتتتوك مها اتتتقت الماتتتقة ع ى تتتف ةراستتتع ممتتتوجا الرتتتلمار ى تتتف البارتتتع، الجريتتتدة الرستتتماع ال تتتدة

22/05/2007. 
، المرضتتم  ضتتبف الر ظتتام المطبتتق ى تتف المخسستتقت 31/05/2006، المتتخرف  تت  198-06المرستتوم الر  اتتذي ر تتم -(2)

 .04/06/2006، المخرخع    37دة الرسماع ال دةالما  ع لحمقيع البارع، الجري
ى   س ادان، حمقيع البارع م  الر تو   تقلمواة الإةت قىاع مالكامقميتع  ت  القتقنون الجاارتري، الطب تع الأملتف، ةار راجع –(3)

 .280، ص2008ال  دمناع ، الجاارر، 
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بضرورة الحصول على رخصة البنراء كخطروة أولرى فري اسرتغلال الأرض محرل الاسرتثمار، ثرم الحصرول 

 .(1)على شهادة المطابقة بعد انتهاء أشغال البناء المنصوص عليها في الرخصة

القطاعرات الاقتصرادية خاصرة مرن قصد حمايرة بعرض قيود حظر الاستثمارات في قطاعات معينة:  -رابعا

ورات سياسرية، يحظرر الاسرتثمار فري نشراطات معينرة، وعليره قسرمت صدخول المال الأجنبي إليها نتيجة لت

 .(2)قوانين الاستثمارات السابقة لقطاعات الاقتصادية إلى ثلاثة: قطاع خاص ، قطاع عام، وقطاع مختلط

الاسررتثمارات الاقتصرادية الخاصرة الوطنيرة والتري كانررت  وتترولى المخططرات الوطنيرة للتنميرة تحديرد       

فرري نشرراطات تأديررة الخرردمات والصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة  11-82تنحصررر فرري إطررار القررانون رقررم 

 .(3)المكملة أو في أسفل إنتاج القطاع العام، وكذا المقاولة في الباطن

حكررا علرى  كانت إستراتيجيةفإن جميع النشاطات الاقتصادية المعتبرة  25-88أما في إطار القانون       

ات ذات القطرراع العررام، أمررا المؤسسررات الاقتصررادية الخاصررة الوطنيررة فتخررتص بالنشرراطات المتعلقررة بالخرردم

 الأولوية ومن شأنها تحقيق التكفل الاقتصادي الوطني.

ا لدسرتور مرحلة اقتصاد السوق وتكريس مبدأ حرية الصرناعة والتجرارة، وطبقرأما بعد دخول الجزائر      

           ر وأصررربح الاسرررتثمار متاحررررا فررري جميرررع المجررررالات للمسرررتثمرين العمرررروميين حظرررر، رفرررع قيرررد ال 1996

 أو الخواص إلا ما استثنى بنص خاص.

القيررود المفروضررة علررى :مررن برين قيددد عدددم تغييدر تخصدديص الأرا وعدددم الجمددع بدين الأنشددطة - خامسدا

مشتري العقار عدم تخصيص جرزء أو كرل مرن العقرار لوجهرة أخررى غيرر تلرك التري مرنح مرن أجلهرا، كمرا 

يتعررين عليرره ألا يجررري بعررد انتهرراء الأشررغال أي تغييررر فرري التخصرريص المقرررر للمبرراني المنجررزة، ويلتررزم 

 .(4)المستثمر بعدم تغيير مكان النشاط الذي منح العقار من أجله

المتعلرق بالاسرتثمار الاقتصرادي الخراص  11-82ما قيد عدم الجمع بين الأنشطة فقد ورد في القانون رقم أ

يجوز طبقا لتوجيهات الميثاق الروطني، تحقيرق جمرع أفقري  منه على أنه لا 12الوطني، حيث نصت المادة 

ما تحظر أيضرا مبرادرة أو عمودي لنشاطات مماثلة أو مترابطة في أيدي مالك واحد لرأسمال أو شركاء، ك

 .(5)الشخص الواحد بنشاطات متعددة سواء كان ذلك مباشرة أو بواسطة الغير

 

 

                                                             
 .198مرجع السق ق، ص، ال ظقم الققنون  ل  ققر الا قى     الجاارر، ال راجع غ اع سطوتح–(1)
 .112، ص2006ىبد ال ايا  قةري، الاسرتمقرات الدملاع، الطب ع التقناع، ةار هومع، الجاارر، راجع –(2)
 ، المرجع السق ق.11-82، م  الققنون 11المقةة–(3)
 .203، المرجع السق ق، ص راجع غ اع سطوتح–(4)
 ، المرجع السق ق.11-82، م  الققنون 12لمقةة ا–(5)
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ف يثهاا للخلاالمبحث الثاني: الحق في ملكية الحق العيني المترتب على الامتيااز والبناياات المنجازة وتور

 .العام

 أنره يرترب يرتب الامتياز الممنوح للمستثمر حق ملكيرة علرى البنايرات المنجرزة علرى الوعراء العقراري، كمرا

ل دراسرتنا وهرو مرا سرنتناوله مرن خرلا،أيضا الحق في توريث الحق العيني والبنايات المنجزة للخلرف العرام 

لحرق فري المطلرب الثراني ا في المطلب الأول الحرق فري ملكيرة الحرق العينري المترترب علرى الامتيراز ، وفري

 توريث الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة للخلف العام.

 .المطلب الأول: الحق في ملكية الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة

يطمرئن إلرى لقد عمد المشرع الجزائري إلى أسلوب تثبيت ملكية البنايات باسرم المسرتثمر، ليسرتقر وضرعه و

 .(1)أموال كثيرة،المشروع الذي صرف فيه على إقامة البنايات وتجهيزها 

الررذي يحرردد شررروط وكيفيررات مررنح العقررار  17-23مررن القررانون رقررم  17وتجسررد ذلررك مررن خررلال المررادة 

الاقتصادي التابع للأملاك الخاصرة للدولرة الموجره لإنجراز مشراريع اسرتثمارية كمرا يلري :" يحرول الامتيراز 

ى تنازل مرن طررف الوكالرة الجزائريرة لترقيرة الاسرتثمار بنراء علرى طلرب صراحب الامتيراز بعرد الإنجراز إل

الفعلرري للمشررروع طبقررا لبنررود ودفتررر الأعبرراء والحصررول علررى شررهادة المطابقررة ودخولرره حيررز الاسررتغلال 

 .(2)المعاين من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة"

نرره مررن حررق صرراحب الامتيرراز أن يمتلررك البنايررات الترري أقامهررا علررى يتضررح لنررا مررن خررلال هررذه المررادة أ    

الأرض محل الامتياز بناء على طلبه وبعد الإنجاز الفعلي للمشروع وذلك من خلال حصروله علرى شرهادة 

المتمثلررة فري "الوكالررة و المطابقرة ودخولره حيررز الاسرتغلال المعرراين مرن طررف الإدارات والهيئررات المؤهلرة

مررن المرسرروم التنفيررذي رقررم  15الاسررتثمار"، بالإضررافة إلررى هررذه الشررروط نصررت المررادة  الجزائريررة لترقيررة

كيفيات منح الامتياز القابل لتحويل إلى تنازل من العقار الاقتصرادي الترابع و  الذي يحدد شروط 23-487

الرررهن ، إلررى شرررط آخررر والمتعلررق برفررع (3)للأمررلاك الخاصررة للدولررة الموجرره لإنجرراز مشرراريع اسررتثمارية

 العقاري الذي يشغل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز.

وقد حددت مدة إنجاز المشروع الاستثماري بثلاث سرنوات ويسرري الأجرل المحردد للإنجراز ابترداء مرن     

ترراريخ تسررجيل الاسررتثمار لرردى الوكالررة أو مررن ترراريخ تسررليم رخصررة البنرراء فرري الحررالات الترري تكررون فيهررا 

                                                             
، إةتتكقلات حتتو  حتتق المستترتمر  تت  م كاتتع الب قيتتقت الم جتتاة مإجتترا  الراتتر قت الققنوناتتع ى اهتتق، راجتتع جمتتق   وةتت ق ع–(1)

المتت ظم يتتوم  الاستترتمقر المرضتتم   تتقنون 09-16مداخ تتع ل مشتتقرهع  تت  الاتتوم الدراستت  الموستتوم ال  تترا ة  تت  القتتقنون 

 .2حاف  قرس المديع، ص، ه اع الحقو  مال  وم الساقساع، جقم ع ي2017ةيسمبر 17
 .المرجع السق ق، 17-23م  الققنون  17المقةة -(2)
، الذي يحدة ةرمت مها اقت م ح الإمراقز القق ا ل رحويا 2023-12-28، المخرف    487-23المرسوم الر  اذي ر م -(3)

رتمقريع، الجريتتدة الرستتماع إلتتف ت تتقز  ىتت  ال قتتقر الا راتتقةي الرتتق ع لضمتتلا  ال قمتتع ل دملتتع الموجتته لإنجتتقز مشتتقريع استت

 .2023-12-30، المخرف    85ال دة
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( شهرا قابلة للتجديرد بصرفة اسرتثنائية 12ديد أجل الإنجاز لمدة اثني عشر )مكما يمكن ت ،مطلوبةالرخصة 

 .(1) ةإنجاز الاستثمار نسبة تقدم معين مرة واحدة لنفس المدة  وذلك عندما يتجاوز

ت البنايرالكيرة مقيرت ولا تنتقل الملكية إلا بناء على طلب، فإن لم يبادر صاحب الامتيراز يتقرديم الطلرب ب    

رف فري مرن ق م بأنهرا:"حق التمترع والتصر 674وقد عرف المشرع الملكية في نص المرادة ،  تابعة للدولة

 الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة".

وحق الملكية المكرس بموجب عقد الامتياز هو حق ملكية ذو طبيعة خاصة يجعله يقتررب مرن الحقروق     

من القرانون المردني حيرث جراء فيهرا :" يجروز  675من المادة  03ة التبعية، ويجد تطبيقاته في الفقرة العيني

 .(2)تحتها" فوقها أو ما بمقتضى القانون الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما

نميرة ت ريرة فري ن برين عناصرر توظيرف الثرروة العقاإن فصل ملكية الأرض عن السطح يعتبر حاليرا مر     

سرتغلالها تعتمد عليه الدولة ، المصرانع الاسرتثمارية ، فرالأرض هري ملرك للدولرة ولغررض ا الذي الاقتصاد

سررطح  اسررتغلالا أمثررل، وترروفير رؤوس الأمرروال الكافيررة لتوظيفهررا فرري هررذا الشررأن تترريح للمسررتثمر ملكيررة

 الأرض.

ر وضررعه ويطمررئن إلررى قباسررم المسررتثمر، ليسررتلقررد عمررد المشرررع إلررى أسررلوب تثبيررت ملكيررة البنايررات        

مشررروعة خاصررة إذا كرران يعتمررد علررى أمرروال طائلررة لإقامررة البنايررات وتجهيزهررا، لاسرريما فرري المشرراريع 

 .(3)الضخمة، خاصة بانتهاج آلية الامتياز طويل المدى

ترب عرن يتر كما يرتب عقد الامتياز زيرادة علرى ملكيرة المبراني المشريدة مرن قبرل المسرتثمر حرق عينري آخرر

كمرا  )أولا( ، عقد الامتياز وهو حق الانتفاع ، ويعتبر أحد الحقروق العينيرة الأصرلية المتفرعرة عرن الملكيرة

 يعتبر حق الارتفاق ثانيا من بين الحقوق المتفرعة أيضا عن حق الملكية )ثانيا(.

تنرازل واعتبرره عنصرر مرن قد جعل المشرع الحق العيني النراتج عرن الإمتيراز قرابلا لل  حق الانتفاع: -أولا

حرق الملكيرة، ولرذلك عنرون المشررع بأنره قد وصف المشررع الحرق العينري العقراري فعناصر حق الملكية، 

البرراب الثرراني مررن القررانون المرردني بتجزئررة حررق الملكيررة وتطرررق إلررى حررق الانتفرراع وحررق الاسررتعمال وحررق 

صرل الممنروح عبرارة عرن أرض شراغرة سرنة( إذا كران الأ99السكن، وعند انتهاء مردة الامتيراز القصروى )

فررإن المسررتثمر يتغيررر وضررعه القررانوني ليصرربح مسررتأجرا، أمررا إذا كرران الأصررل الممنرروح عبررارة عررن مجمررع 

عقاري فتقوم الدولة باسترجاع هذا المجمع، وفري حالرة عردم تجديرد الامتيراز إذا كران الامتيراز علرى مجمرع 

                                                             
 50،الجريتتدة الرستتماع ال تتدةالمر  تتق  قلاستترتمقر  ،24/27/2022المتتخرف  تت  ل18-22متت  القتتقنون ر تتم  32المتتقةة -(1)

 .28/07/2022،المخرف    ل
 ، الم د  مالمرمم.5197-09-26، المر  ق  قلققنون المدن  المخرف    58-75، م  الأمر 675المقةة -(2)
 .283، المرجع السق ق، ص راجع غ اع سطوتح–(3)
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ثمر بتشرييد بنايرات يصربح مالكرا للبنراء ومسرتأجرا للأصرل مبني تسرترجع الدولرة الأصرل، أمرا إذا قرام المسرت

 .(1)الممنوح

مررن دفتررر الشررروط :" ينتفررع المسررتفيد مررن مررنح الامتيرراز  04نصررت عليرره المررادة حددق الارتفددا :  -ثانيددا

، وعرررف المشرررع حررق الارتفرراق بموجررب المررادة (2)بالارتفاقررات الإيجابيررة ويتحمررل الارتفاقررات السررلبية..."

يجعرل حردا لمنفعرة عقرار لفائردة عقرار آخرر لشرخص آخرر ويجروز أن  حرقون المدني بأنره :" من القان 867

له هرذا المرال"، وقرد ميرز نرص  خصصيترتب الارتفاق على مال إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي 

من دفتر الشرروط برين الارتفاقرات الإيجابيرة والتري تعرد حرق ينتفرع بره المسرتثمر وبرين الارتفاقرات  4المادة 

السرلبية الترري يتحملهرا المسررتثمر، وكررلا النروعين يرتبهررا حررق الامتيراز، وللتوضرريح أكثررر فرإن حررق الارتفرراق 

 يتكون من ثلاثة عناصر وهي:

الحرق إلا  ولا يتقرر هرذا ،وهو العقار الذي تقرر لفائدته الارتفاق :fonds dominantعقار مرتفق -أ

وملحقرا بره،  للعقرار المرتفرق accessoireلفائدة عقار ويقرره مالك هذا العقار ،ويعتبر هرذا الحرق تابعرا  

 وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها هذا العقار.

ك العقرار العقار الذي تقرر عليه حق الارتفاق ويرتبره مالروهو  : fond servent عقار مرتفق به -ب 

 العقار . هذايد ينتقل إليها يوينتقل حق الارتفاق سلبيا مع العقار المرتفق به، إلى أ

فالعقرار المرتفرق بره يخردم العقرار المرتفرق مرن أجرل  منفعة يقدمها العقار المرتفق به للعقار المرتفق: -ج

 .(3)ادم  وسمى العقار الثاني بالعقار المخدومذلك يسمى الأول بالعقار الخ

بحيرث  را مرتفقرايتضح مما سبق أن المستثمر يتمتع بالارتفاقات الإيجابية إذا كان العقار محل الامتياز عقرا

رتفرق لعقرار الميعتبر إضافة وفائدة للعقار المرتفق، كما يتحمل الارتفاقات السرلبية والتري ترنقص مرن قيمرة ا

 خادما.به وتجعله 

كما ينتفع المستثمر بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل السلبية منهرا سرواء كانرت ظراهرة أو خفيرة، دائمرة أو      

متقطعرة، ويكرون الارتفراق ظرراهرا إذا دل علرى وجرود علامررة خارجيرة، ويكرون خفرري )غيرر ظراهر( إذا لررم 

ا إذا كرران لرره توجررد علامررة خارجيررة ترردل علررى وجرروده، وكمثررال علررى ذلررك الارتفرراق بررالمرور يكررون ظرراهر

طريررق  معررين موصرروف أولرري يقررام فرري بدايترره ويكررون غيررر ظرراهر )خفرري( إذا كرران الطريررق غيررر  محرردد 

عتبررر تبعلامررة خارجيررة ولا يتميررز عررن سررائر الأرض ، وكررذلك بالنسرربة للأنابيررب المدفونررة بررداخل الأرض 

                                                             
، ىقد الامراقز مةمرد    تطوير الاسرتمقر، رسقلع ل اا ةهقةة ةهروراد  .م.ة حقتو ، ت ات  راجع م  وف لكحا–(1)–(1)

 .188، ص2018ر،  قت ع، ض، الحقج ل 1 قنون ةمل ، ه اع الحقو  مال  وم الساقساع، جقم ع  قت ع
 .18، المرجع السق ق، ص487-23م  ة رر الشرمت ، الم حق الرا ع  قلمرسوم الر  اذي ر م  04المقةة –(2)
ىبد الرزا  احمد  الس هوري، الوساف    ةرح  القتقنون المتدن ، ال قتوة التوارةة ى تف الانرقتقي  قلشت   )الإيجتقر راجع –(3)

 .1281-1280الررا  ال ر  ،  ارمت، لب قن، ص مال قريع(، الجا  الرقسع، المج د الأم ، ةار إحاق  
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والارتفراق  إرتفاق ظراهرا،أما إذا كان الإرتفاق بالشرب له مجرى محفور في الأرض فيعتبر ،خفياارتفاق 

الدائم ) المستمر( هرو الرذي يسرتعمل دون تردخل حرالي مرن فعرل الإنسران ومرن الأمثلرة علرى ذلرك الارتفراق 

 بمطل أو بعدم تعلية البناء إلى حد معين أو بالمجرى...إلخ.

الإنسران ومرن  أما الارتفاق  المنقطع )غير المستمر( وهو يحتاج في استعماله إلى التدخل الحالي لفعرل     

الأمثلرة عررن ذلررك الارتفرراق بررالمرور ، الارتفرراق باسررتخراج الحجررارة وغيرهررا مررن المررواد...إلخ، فالارتفرراق 

 .(1)المنقطع يقضي لاستعماله قيام مالك العقار المرتفق بعمل إيجابي في العقار المرتفق به

ولرة، ال مرن الأحروال ضرد الديمكرن توجيهره برأي حر لا فأي طعن من المستثمر فيما يخص هرذه الارتفاقرات

 حررد هررذهلأكمررا تنتفرري مسررؤولية الدولررة عنهررا ويتحمررل المسررتثمر المسررؤولية فرري حررال تمسرركه أو رفضرره 

 الارتفاقات ، وبصفة عامة فإن أي دعوى فيما يخص الارتفاقات يكون طرفيها المستثمر والغير.

زل بالنسربة عرن الامتيراز القابرل للتنراحردث تنجد أن المشررع قرد  17-23ومن خلال استقراءنا للقانون      

     نون الترري منحررت قبررل صرردور هررذا القررا الامتيررازقررود عف تمررنح بعررد صرردور هررذا القررانون وللعقررود الترري سررو

ة الفقررر 17-23مررن القررانون  17والررذي يتضررح لنررا مررن خررلال المررادة ه ولا تررزال سررارية إلررى غايررة صرردور

نشرأت مرن أمصرير الحقروق العينيرة والبنايرات المنجرزة التري غير أن الإشركال المطرروح هرو مرا ،الثالثة منره

ى والترري اسررتنفذ أصررحابها المرردة القصررو 17-23خررلال عقررود الامتيرراز الترري منحررت قبررل صرردور القررانون 

متيراز حرق ( سنة أو لم يقوموا بتجديد عقد الامتياز؟ فهل يملك صاحب الا99للامتياز وهي تسع وتسعون )

ونره ديد أو مرن د الامتياز وإن كان كذلك فبأي صفة؟ وفي حال انتهاء المدة بتجدالبقاء في العقار دون تجدي

 ماهي طبيعة العقد الذي يستغل الأرض بموجبه المستثمر مالك المباني؟.

المعدل والمتمم )الملغى( ، والمراسيم التنفيذية له ، نجد أن القرانون نرص  04-08بالرجوع إلى الأمر رقم 

صل المتبقي فري حالرة عردم تجديرد الامتيراز ، وإن لرم يبرين ذلرك المشررع نررى أن على استرجاع الدولة للأ

 .(2)سنة( 99الحكم نفسه في حالة استنفاذ كل المدة القصوى للامتياز وهي تسعة وتسعون)

ت مررن غيررر أن هررذا الحكررم يشررمل الأصررل المتبقرري دون الأصررل الفررائض، أو الأرض العاريررة الترري بنيرر     

لرى حالره كما يشمل الأصل المتبقي الذي لم تنجز عليه بنايات من المسرتثمر برل اسرتغل عطرف المستثمر، 

 .153-09وهذا ما يتبين من الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من المرسوم التنفيذي رقم 

زم أما في حالة البنايات المنجزة على أصل متبقي أو فائض أو أرض عارية، ولم يحدد الامتياز فيلت     

المستثمر بصفته فقد الامتياز بتسديد إتاوة إيجاريه سنوية لفائدة الدولة، ويتضح من هذا أن العملية 

                                                             
 .150، صالسق ق، المرجع  راجع م  وف لكحا –(1)
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القانونية بعد انتهاء الامتياز تتحول إلى عقد إيجار بين الدولة المالكة بصفتها مؤجرا، وبين المستثمر 

 .(1)بصفته مستأجرا

ما ستثمر فلوالم تنتهي بأن تكون عقد إيجار بين الدولة غير أن السؤال المطروح هو إذا كانت العلاقة   

، اهي مدتهم مه ولم يكن منذ البداية هو الآلية المعتمدة في استغلال العقار، ثم ماهي الشروط التي تنظ

قار يحيل إلى النصوص الخاصة في تنظيم استغلال الع 90/30خاصة وأن قانون الأملاك الوطنية 

  الموجه للاستثمار؟.

ة عدم كون في حالالسنوية على أساس علاقة الإيجار، ي يةرالإيجاوقد أشار القانون أن دفع الإتاوة      

لمدة ستكملت ااإذا  تجديد الامتياز، بمعنى في الحالة التي يكون للمستثمر الحق في التجديد ولم يفعل، أما

ا ستثمر، وهنلة المالكة والم( سنة، فهنا يفترض زوال العلاقة بين الدو99القصوى وهي تسعة وتسعون )

 ع بملكيةيتمت نتساءل عن الإطار القانوني الذي سيحكم العلاقة بين هذين الأخيرين علما أن كلا منهما

ض الأر مفرزة لما يملكه، حيث تملك الدولة الأرض ويملك المستثمر البنايات التي شيدها، فليست

حالة  لخروج منية واالحل حينها بقسمة الأملاك العقار والبنايات ملكا شائعا بين الدولة والمستثمر، فيكون

  الشيوع؟

 لاا والبقاء في العقار لأن ذلك يعد عد  أما إذا كان الفسخ بمبادرة من المستثمر، فليس له الحق في 

منه عن المشروع الاستثماري، ولذلك ليس له الحق في التمسك بملكية البنايات وإنما ترجع ملكيتها للدولة 

 .)2( مقابل تعويضه عنها

ي إطار فعقار إن اكتساب المستثمر للأرض المبنية أمر مستبعد، لعدول الدولة عن آلية التنازل على ال

ة على المقام ة عند انتهاء الامتياز، اكتساب البنايات،غير أن العكس ممكن، فيكون للدول04-08الأمر 

ق لها الح ، كماأرضها، فلها أن تعرض على المستثمر شراء البنايات، أو مبادلتها، وفقا للسوق العقارية

 .إذا باع المستثمر البنايات للغيرالرقبة في ممارسة حق الشفعة باعتبارها مالكة 

حق في ملكية البنايات طيلة مدة الامتياز، ولم يشر إلى لالمستثمر لأشرنا إلى أن المشرع منح 

وضعها بعد انتهاء هذه المدة، ومادام أن المشرع لم ينص على انتقال ملكية هذه البنايات للدولة فإن قواعد 

العدل تقضي ببقاء الحق لصاحبه، غير أن هذا سيجعلنا في صراع بين الدولة مالكة الأرض، ومالك 

وقد تجبر مالك  ،ستغلال ثانية بالطريقة التي تشاءحق الدولة في منح الأرض للاالبنايات ويحد من 

                                                             
الإمراتقز ى تف الأراضت  الرق  تع ، المرضم  تحديد ةرمت مها اقت م ح 152-09، م  المرسوم الر  اذي ر م 12المقةة –(1)

، 06/05/2009، المخرختع  ت  27لضملا  ال قمع ل دملع، مالموجهع لإنجقز مشقريع استرتمقريع، الجريتدة الرستماع ال تدة

 )الم غف(.
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البنايات على إخلاء الأماكن باعتبارها مالكة الوعاء، بعد انتهاء الامتياز بصفته شاغلا بدون سند 

  .قانوني

لعقد، اناء مدة أث ورإن البنايات التي يقيمها المستثمر تأخذ حكم البناء في ملك الغير، ولا جدال يث      

حكام أعمال حيث ينظم القانون والاتفاق أحكام هذا البناء، لكن السؤال المطروح إلى أي مدى يمكن إ

انتهاء  ر بعدالالتصاق، للفصل في المنازعات التي قد تنتج عن ملكية البنايات المقامة محل الاستثما

  .الاتفاق

المتضمن الأملاك الوطنية،  30-90حتى القانون رقم ولا   )الملغى( 04-08لم ينص الأمر رقم        

المعدل والمتمم، والذي أحال تنظيم العقار الموجه للاستثمار إلى نصوص خاصة، عن مصير البنايات 

بعد انتهاء الامتياز سوى في حالات إسقاط الحق ولا عن كيفيات الفصل في المنازعات التي قد تنشأ 

ر محل حق الامتياز، مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في بمناسبة تملك البنايات في العقا

تبر من عالقانون المدني، والتي تقضي أن كل ما على الأرض من غراس أو بناء  أو منشآت أخرى ي

 .)1( عمل صاحب الأرض ، وأنه أقامه على نفقته فيكون مملوكا له، إلا إذا قامت قرينة تثبت خلاف ذلك

ا، رخيص منهلأملاك الخاصة للدولة بموجب تل تابعةالامتياز يقيم المنشآت على أرض إن صاحب        

عليها،  لبناءاويتجسد هذا الترخيص في عقد الامتياز الذي يمنحه حقا عينيا على الأرض يخوله الحق في 

منشآت جنبي أمن القانون المدني والتي تقضي بأنه إذا أقام  786وهي الحالة التي نصت عليها المادة 

ت إذا لمنشآبمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الأرض، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة ا

مة متين، قيى القيلم يطلب هذا الأخير نزعها إحد لم يوجد اتفاق في شأنها، ويجب عليه أن يدفع للغير، ما

  .ه المنشآتقيمة الأرض بسبب هذ زاد فيالمواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما 

لى عو قرينة ر، وهللبناء على الأملاك الخاصة للدولة محل الاستثما اويعتبر عقد الامتياز ترخيص        

اية أنه نذ البدية تملكها لأن صاحب الامتياز يعلم منغير بحسن نية الباني الذي يأخذ وضع حائز الأرض 

 ستثماري،ع الابنايات إليه بعد إتمام المشروملكية هذه ال ستنتقلسيقيم بناء على أرض تابعة للدولة و

لك لو بين ذاز، فلم يبين مصير هذه البنايات بعد انتهاء الامتي -عقد الامتياز-والمفروض هو أن الترخيص

 .فلا مشكل يثور

مادام أن صاحب الامتياز كان حسن النية فليس للدولة المالكة أن تطلب إزالة البنايات التي أقامها 

لامتياز، وإنما له الخيار بين نزعها شريطة عدم المساس بالشيء الأصلي، وهو الأرض بعد نهاية ا

والتهيئات المقامة عليها، أو دفع الدولة مالكة الأرض له إحدى القيمتين التي تختارها، وهي قيمة المواد 
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المنطقة من وأجرة العمل، أو مبلغا يساوي مازاد في قيمة الأرض بسبب البناء، وليس بسبب آخر كتحول 

منطقة محرومة إلى منطقة متطورة بسبب التجهيزات المختلفة التي زودت بها، أو بسبب تواجد مشروع 

  .مهم أدى إلى زيادة قيمة الأرض

القيمة  مل هيوللدولة مالكة الأرض الخيار بين أقل القيمتين، ويبدو أن قيمة المواد وأجرة الع

ها مقام عليوع الأهمية المشر  زاد في قيمة الأرض قد تكون القيمة الأعلى بالنظر إلى الأقل، لأن دفع ما

وذلك  خيرة،والظاهر أن الدولة لن تتنازل عن ملكية الأرض لمالك البنايات مهما كانت قيمة هذه الأ

ير متياز غية الابسبب عدولها عن التنازل على الأراضي التابعة للدولة والموجهة للاستثمار، وانتهاج آل

ابل عويض مقعلى طلب مالك الأرض، أن يقرر دفع التبناءا قاضي للالقابل للتحويل إلى تنازل، ويحوز 

  .هذه البنايات إما دفعة واحدة أو على أقساط دورية

أما إذا كان صاحب الامتياز سيء النية، كأن يضيف أجزاء في البناء غير متفق عليها أو بغير المعايير 

أو تعمد البناء قبل نهاية المدة المتفق عليها مع علمه أن المدة المتبقية لن تكفي للاستفادة منها، القانونية، 

فللدولة مالكة الأرض أن تطلب في أجل سنة من اليوم الذي علمت فيه بإقامة المنشآت، إزالة المنشآت 

استبقاءها مقابل دفع  على نفقة من أقامها مع التعويض عن الضرر إذا اقتضى الحال ذلك، أو أن تطلب

قيمتها، أي قيمة المواد وأجرة العمل، أو قيمتها في حالة الهدم، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن 

الأرض بسبب وجود المنشآت، كما يجوز لصاحب الامتياز الذي أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان 

 .)1( هاذلك لا يلحق ضررا بالأرض، إلا إذا اختارت الدولة استبقاء

وتدفع الدولة لصاحب الامتياز المصروفات الضرورية التي أنفقت في البناء أو توسعته دون 

المصروفات الكمالية والتي أنفقت لمجرد الزخرفة دون أن تؤدي إلى الزيادة في القيمة الاقتصادية للعقار 

ت الضرورية أو مجرد وتقدير ما إذا كانت الأعمال التي أقامها صاحب الامتياز من قبيل المصروفا

 .)2( يها محكمة الموضوع لرقابة قضاء الطعنفمسألة قانونية تخضع ،تحسينات 

انتهاء  ولة وعندا للدأما إذا لم يبادر صاحب الامتياز بطلب نقل ملكية البنايات، فإن هذه الأخيرة تبقى ملك

فس تطبق نوبالتعويض عنها الامتياز ليس لصاحب الامتياز التمسك بملكية البنايات وإنما المطالبة 

  .الأحكام المتعلقة بالالتصاق

لمستثمر، لملكية لاتقال تفاقي للامتياز قبل انتهاء مدته بعد انكما تطبق نفس الأحكام في حالة الفسخ الإ     

  .الذي ليس له التمسك بملكية البنايات وإنما المطالبة بالتعويض عنها

                                                             
 .287م628المرجع السق ق، ص ، راجع غ اع سطوتح–(1)
 .287، المرجع السق ق، ص راجع غ اع سطوتح–(2)
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لتي ايات ايدرس المشرع ويأخذ بعين الاعتبار مصير البنوفي الأخير نرى أنه من المستحسن أن 

قبل صدور  التجديد م يتماستنفذ المدة القانونية لعقد الامتياز أو ل  تم إنجازها في إطار عقود الامتياز، وقد

ا عية أصحابهقابلة للتحويل إلى تنازل ويقوم بتسوية وضالالذي ينص على عقود امتياز  17-23القانون 

  .ل منحهم حق التنازل على البنايات المنجزةوذلك من خلا

  .المطلب الثاني: الحق في توريث الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة للخلف العام

كنتيجة لملكية المستثمر صاحب الامتياز للحق العيني والبنايات المنجزة فإنه يحق له توريثها بعد وفاته 

بيقا للقواعد العامة في انتقال الملكية بالميراث، ولا يتم انتقالها إلا بعد إعداد إذا كان شخصا طبيعيا تط

وملكية البنايات للورثة، وشهر  وشهادة توثيقية لدى الموثق ،تثبت إنتقال الحق العيني العقاري فريضة

 .)1( هذه الشهادة في المحافظة العقارية

في عقد الامتياز، ويعد هذا العقد من العقود التي حيث لا تعتبر شخصية صاحب الامتياز محل اعتبار 

فبعد وفاة صاحب الامتياز إذا كان شخصا طبيعيا ينتقل الحق العيني  ،تنصرف آثارها إلى الخلف العام

وذلك بنصها  17-23من القانون 18نصت عليه المادة  ، وهذا ما(2)العقاري وملكية البنايات إلى الورثة

ثة أو ذوو الحقوق من التمسك بنفاذ حق الامتياز لصالحهم في حالة وفاة "يستفيد الور :على ما يلي

 .(3)صاحب الامتياز"

صراحة على إمكانية نصه من خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد استدرك الأمر وذلك من خلال      

إذا كان هناك انتقال الحق العيني والبنايات المنجزة إلى الورثة وذوو الحقوق بعدما كان غير محدد ما 

بحيث أنه لم يكن هناك نص  04-08إمكانية لانتقال الحق العيني والبنايات المنجزة في الأمر رقم 

ينص على إمكانية انتقال هذا الحق بالميراث، غير أنه بالمقابل لم  04-08صريح مذكور في الأمر 

 17-23بل صدور القانون ينص على عدم انتقال الحق بالميراث، والأصل في الأمور الإباحة، لذلك ق

الذي صرح بإمكانية انتقال هذا الحق بالميراث فإنه كان يعتمد على القواعد العامة في انتقال الملكية 

عيني الناتج عن بالميراث، ضف إلى ذلك فقد خول قانون الأملاك الوطنية للورثة الحق في انتقال الحق ال

التي   لوطنية العامة والبنايات والمنشآت والتجهيزاتالملك التابع للأملاك ا  عقد(سند شغل )رخصة أو

أقامها مورثهم المدة المتبقية للسند، وإن كان هذا الحق مضمون في مجال الأملاك الوطنية العامة التي لا 

فمن باب أولى جوازه في مجال الأملاك الوطنية الخاصة، وينتقل الحق العيني ، يجوز التصرف فيها

 ،بكل ما يثقله من التزامات كالرهن وما يتصل به من حقوق كالمزايا والحوافز والبنايات إلى الورثة
                                                             

، إةتتكقلات حتتو  حتتق المستترتمر  تت  م كاتتع الب قيتتقت الم جتتاة مإجتترا  الراتتر قت الققنوناتتع ى اهتتق، راجتتع جمتتق   وةتت ق ع–(1)

 .05المرجع السق ق، ص
 .295، المرجع السق ق، ص راجع غ اع سطوتح–(2)
 ، المرجع السق ق.17-23، م  الققنون 18 ةالمقة–(3)
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للورثة أن يستغلوا العقار محل الامتياز مباشرة، أو يعينوا أحد الورثة ليمثلهم بموافقة السلطة الإدارية و

للغير، ولهم  المختصة كما لهم تأجيره من الباطن لذوي الخبرة، أو التنازل على الحق الناتج عن الامتياز

  .وأن يطلبوا فسخ العقد قبل انتهاء مدتهأأن يكملوا مدة الامتياز، كما لهم أن يطلبوا تجديدها، 

وإن كانت ظاهرة الوفاة تشكل واقعة مادية، إلا أن إثبات انتقال الحقوق العقارية لا يتم إلا بعد إعداد      

العيني العقاري وملكية البنايات للورثة وشهر  فريضة، وشهادة توثيقية لدى الموثق، تثبت انتقال الحق

 .)1( هذه الشهادة في المحافظة العقارية

ادية، ماقعة والإرث ينقل الملك بسبب الموت، وهو ليس بعقد بل إنه ليس بتصرف قانوني إذ هو و      

انوني طريقة قويحدد كل نظام   مدني(من القانون ال 747ويعد الميراث من أسباب كسب الملكية )المادة 

ها،  وارث للتي لاالميراث ومستحقيه، وكيفية انتقال أموال التركة من المورث إلى الورثة، وحكم التركة ا

                   ثة    الملك فيجب أن يحدد وقت انتقال المال الموروث إلى الور فيولكن مادام الميراث خلافة 

  .ةرسمي و الوقت الذي يموت فيه المورث حقيقة أو حكما، ويثبت ذلك بوثائقوه  ) افتتاح التركة(

إن هذا الوقت حاسم في تحديد الورثة بصفة خاصة، ومثال ذلك الخلاف في القانون الجزائري بين أحكام 

بحيث تطبق مباشرة أحكام الشريعة الإسلامية حيث لا يرث ذوو الأرحام،  1984-06-10الميراث قبل 

د رد في التركة ولا يستحق الحفدة شيئا، أما إذا توفي المورث بعد صدور قانون الأسرة فالعكس ولا يوج

 .)2( صحيح هذا فضلا عن أهمية تحديد وقت الوفاة على صعيد تنازع القوانين

ادية لا ماقعة إن انتقال التركة من المورث إلى الورثة يتم لحظة افتتاح التركة بمجرد الوفاة وهذه و

ملكية عن بقولها: "... غير أن نقل ال 74-75من الأمر  15لشهر، وهذا ما نصت عليه المادة تخضع ل

ي وفقا جزائروبهذا تبنى المشرع ال  طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية"،

ملكية  لبه قواعد الشريعة الإسلامية من انتقا قضيما ت 1984من قانون الأسرة لسنة  127للمادة 

 .ركة بمجرد وفاة المورث أو باعتباره ميتا بحكم قضائيتال

لإرث ار حق وخلافا لأسباب اكتساب الملكية العقارية الأخرى لم يشترط المشرع الجزائري شه        

رر جزءا قإنما لاكتساب ملكية العقارات الموروثة، لأن الخلافة في الملكية أساسه وفاة المورث فقط، و

ق حشهر  عن القيام بهذا الشهر يتمثل في منع الورثة من التصرف في أنصبتهم إلا بعد على التخلف

 (.63-76من المرسوم  3-26الإرث ) المادة 

                                                             
 .295، المرجع السق ق، ص راجع غ اع سطوتح–(1)
نظقم الشهر ال ا      الجاارر، مذهرة ل اا ةهقةة المقجسرار، حقو ، ت ا   قنون ختقص، ه اتع  راجع الاقس  رم ،–(2)

 .83، ص2006الحقو  مال  وم الساقساع، جقم ع  قمدي مر قح، مر  ع، 



 نجزةالم الفصل الأول: آلية التنازل على الحق العيني المترتب على الامتياز والبيانات

 في ملكيتها وتوريثها للخلف العام للمستثمر الأجنبي والحق

 

34 
 

إن هذا النص يفرض التمييز بين اكتساب الورثة ملكية العقارات الموروثة وبين أيلولتها إليهم، 

التوثيقية ولو باقي الورثة مالكين على شيوع  هذه المسألة الأخيرة متوقفة على الشهر أي شهر الشهادة

 .)1( فيما بينهم، وهذا الشهر ضروري حتى يتمكن الوارث من التصرف في حصته

                 المؤرخ في  206652وقد صدر قرار عن مجلس الدولة، الغرفة الأولى رقم 

ا أن يثبت تطيعاالمستأنفين لم يس لكن حيث أنه  يتعلق بالشهادة الموثقة، ورد فيه ما يلي:"10-07-2000

ي كما لمتوفابعقد توثيقي رسمي انتقال الملكية المزعومة للقطعة الأرضية موضوع النزاع من والدهما 

شرط حيث أن هذا الو، 1976-03-25المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  91تشترطه أحكام المادة 

  .ينرسمية من صاحبها الأول إلى الوارثهو إجراء إجباري مسبق لإثبات انتقال الملكية بصفة 

 الاعترافبعلقة وحيث أن المستأنفين لم يقوما بهذا الإجراء القانوني والإلزامي قبل رفع دعواهما المت

 352-83أحكام المرسوم رقم   بالملكية على القطعة الأرضية المتنازع من أجلها في إطار تطبيق

راءات لأوانها مادام أن المستأنفين لم يقوما بالإجتعتبر دعوى سابقة  1983-05-21المؤرخ في 

ة خير بصفذا الأالقانونية الأولية لإثبات صفتها كوارثين شرعيين للمرحوم ش. ع ، ولإثبات نقل ملكية ه

  ".رسمية إلى مورثيه كما يستلزمه القانون

مرسوم من ال 99-91-39ركة المواد توقد حدد قانون الشهر العقاري إجراءات وآثار شهر عقارات ال

المتضمن تأسيس  1976-03-25المؤرخ في  63-76من المرسوم  398، حيث نصت المادة 76-63

اسم لأملاك بشاع لالسجل العقاري على أنه: "عندما يتم إشهار شهادة موثقة بعد الوفاة تثبت الانتقال الم

وع ى الشيع المالكين علر على بطاقة كل عقار بأسماء جميشلورثة، أو الموصى لهم، فإنه يؤامختلف 

ادة م الموالحصة التي تعود لكل منهم عندما يكون ذلك مبين في الشهادة"، وقد أكدت على هذا الحك

ة عل الوفاو بفبمناسبة أ على أن كل إنتقال أو إنشاء أو إنقضاء لحقوق عينية عقارية من نفس المرسوم91

  .هادة موثقةيجب أن يثبت بموجب ش 99ضمن الآجال المحددة في المادة

من نفس المرسوم التي حددت آجال شهر الشهادة التوثيقية  99وتجدر الإشارة إلى نص المادة 

من قانون  31، غير أنه بموجب المادة (2)بشهرين ابتداء من اليوم الذي قدم فيه الالتماس إلى الموثق

تم تعديل آجال إيداع الشهادة التوثيقية في المحافظة العقارية إلى ثلاثة أشهر ابتداء  (3)1999المالية لسنة 

من تاريخ تحرير المحرر، وقد اشترطت نفس المادة على أن طلب الشهادة التوثيقية يجب أن يقدم من 

                                                             
 .84، ص،المرجع السق قع الاقس  رم  راج–(1)
 .84، المرجع السق ق، صراجع الاقس  رم –(2)
، 98، الجريتدة الرستماع ال تدة1999، المرضم   تقنون المقلاتع لست ع 1998-12-31، المخرف    12-98الققنون ر م -(3)

 .1988-12-31المخرخع    
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الإضرار  أشهر من الوفاة، وإلا اعتبروا مسؤولين مدنيا إذا ما أدى عدم الإعلان إلى 6الورثة في أجل 

  .بالغير، إضافة إلى عدم إمكانية إشهار التصرفات التي يجرونها تطبيقا للأثر الإضافي للشهر

ولكن عمليا هناك إشكال يطرح مادام الملك ينتقل من المالك الهالك إلى الورثة، فإنه يحدث عمليا ألا       

إلى ورثتهم بنفس تنتقل ، وبعد وفاتهم تحرر شهادة توثيقية فيما بينهم، فتستغل تلك الأملاك بصفة مشاعة

الإجراء، وهكذا تسلسل العملية بين الورثة المتعاقبين إلى أن يصبح من الصعب جدا معرفة الملاك 

الحقيقيين للعقارات الموروثة، وهو ما يفقد نظام الشهر العيني قيمته الحقيقية، وكان من الأفضل وضع 

حقوقهم خلال أجل معين، وإعفائهم من الرسوم خلال نفس رض إجراء شهر الورثة لفحد لذلك، وذلك ب

الأجل ليحفزهم على شهر حق الإرث، بما يحقق مطابقة بيانات السجل مع حقيقة الملكية والحقوق العينية 

 .)1( المقررة على عقارات التركة
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 :خلاصة الفصل الأول

لبنايات ياز واالحق العيني المترتب على الامت لوضع القانوني لآليات استغلاللفي ختام تحليلنا 

مة لآليات ، وعبر كل القوانين المنظ1993أنه منذ الاستقلال وإلى غاية سنة  ،المنجزة يمكن القول

   ثمار بالاست ةتعلقما ينناوففببق تاستغلال الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة سواء كان

ارية عية العقالأو متعاقبة، قد سمحت للمستثمرين بالحصول على العقار واكتساب ملكيةأو قوانين المالية ال

لى عتعلق المخصصة لإنجاز برامج الاستثمار وهذا بموجب عقود التنازل مع تضمينها بنودا وشروطا ت

  .الخصوص بمدى إنجاز المشروع الاستثماري المعلن عنه

ي حيث لصناعارية سلبا على تنظيم استغلال العقار القد أثر سوء تطبيق قانون الاحتياطات العق

لرسمية ءات اأنه تم منح الكثير من الأراضي في ظل هذا القانون بموجب وثائق إدارية لم تخضع للإجرا

 لحصولاوالشهر العقاري، كما صعب استثمار هذا العقار لعدم إمكانية رهنه للحصول على قروض أو 

كثير ل على اللتنازاحتكار البلدية لكل المعاملات العقارية فقد تم إعادة على التراخيص الإدارية، وأمام ا

انون من الأراضي بموجب عقود عرفية، ومن جهة أخرى فإن الإجراءات التي وضعت لتطبيق هذا الق

لنزع  نونيةبغرض شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشاريع صناعية لم تحترم فيها دائما الإجراءات القا

  .لعديد من المؤسسات العمومية عقارات دون أن يكون لها سند ملكيةازت احالملكية ف

ال فتح المجوالتوجه الجديد نحو الانفتاح الاقتصادي وتكريس الملكية الخاصة و 1990وبعد سنة 

لم تعد  بحيث أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي لإنجاز مشاريع الاستثمار، وتحرير السوق العقارية

  .خيرةذه الألعقارية تتم وجوبا لصالح البلديات ولم تعد تخضع أسعار العقارات لتقييم هالمعاملات ا

 تابع يكرس الامتياز في عقد إداري مرفق بدفتر شروط يمنح للمستثمر الحق في الحصول على عقار

حق في له المح يا يسللدولة على سبيل الانتفاع مقابل إتاوة إيجاريه سنوية تحددها الدولة، ويخوله حقا عين

ى مترتب علني التملك الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة والحق في توريث الحق العي

  .الامتياز والبنايات المنجزة للخلف العام

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

التصرفات القانونية الواردة على الحق 

العيني المترتب على الامتياز والبنايات 

.المنجزة
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 .القانونية الواردة على الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة الفصل الثاني: التصرفات

، ومراسيمه  17-23لقد خول المشرع للمستثمر الأجنبي صاحب الامتياز من خلال القانون رقم  

     تنفيذي ، إلى المرسوم ال486-23التنفيذية الخمس ، وهي على التوالي من المرسوم التنفيذي رقم 

، لامتيازمن منح صاحب الامتياز الحق في إجراء التصرفات القانونية على الحق محل عقد ا 490 -23

ات، لتصرفبشرط الإنجاز الفعلي وشرط مرور مدة معينة بعد الإنجاز ، وذلك تحت طائلة بطلان هذه ا

و ة،ت المنجزايابنوتتمثل هذه التصرفات في الحق في التنازل عن الحق العيني الناتج عن الامتياز وكذا ال

ناوله ا سنتموالحق في الإيجار من الباطن، وهذا  الحق في أنشاء الرهن الرسمي لصالح هيئات القرض ،

على  مترتبمن خلال المبحثين التاليين، بحيث نتناول في المبحث الأول التنازل عن الحق العيني ال

اني حث الثهيئات القرض، وفي المبالامتياز والبنايات المنجزة وإنشاء الرهن الرسمي عليها لصالح 

 نتناول الإيجار من الباطن للحق العيني الناتج عن الامتياز والبنايات المنجزة.

  



 زمتياالفصل الثاني: التصرفات القانونية الواردة على الحق العيني المترتب على الا

 والبيانات المنجزة

 

40 
 

المبحث الأول: التنازل عن الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة وإنشاء الرهن الرسمي 

 .عليها لصالح هيئات القرض

يني إمكانية التنازل على الحق الع هوو شخصي يرتب عقد الامتياز للمستثمر الأجنبي حق

بعي وهو اري تالمترتب على الامتياز والبنايات المنجزة ، وزيادة على ذلك يرتب الامتياز حق عيني عق

دثنا ن، تحالرهن الرسمي لصالح هيئات القرض، وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبي

المطلب  ، وفيالامتياز والبنايات المنجزة لىي المترتب عفي المطلب الأول عن التنازل عن الحق العين

منجزة ات الالثاني تحدثنا عن إنشاء الرهن الرسمي على الحق العيني المترتب على الامتياز والبناي

 لصالح هيئات القرض.

 .المطلب الأول: التنازل عن الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة

، على حق 487-23للمرسوم التنفيذي رقم  04دفتر الشروط في الملحق رقم  من 08نصت المادة 

البنايات المنجزة على  االامتياز وكذالمترتب على  العقاري الحق العيني لىالتنازل ع في صاحب الامتياز

العقار محل الامتياز، غير أن هذا مشروط تحت طائلة الفسخ الفوري لعقد الامتياز بالإنجاز الفعلي 

شروع، كما أنه لا يمكن التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية مملوكة في شركة مستفيدة من منح للم

 .(1)امتياز على عقار اقتصادي إلا بعد إنجاز المشروع الاستثماري ودخوله حيز الاستغلال

صية، أو و الوأويكون التنازل بنقل الحق العيني العقاري إلى الخلف الخاص، سواء تبرعا كالهبة       

يا نقضاء كلانازل بعوض كالبيع والتبادل، ويؤدي التنازل على الحق العيني إلى انقضاء الحق بالنسبة للمت

 ويفقد صفته كصاحب حق.

ص المساهمين الأجانب في المؤسسات وتخضع صحة التنازلات تحت طائلة البطلان على حص

العمومية الاقتصادية، أو لفائدتهم، لشرط إحضار شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، تسلم للموثق 

محرر العقد من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس 

 .(2)الطلب مساهمات الدولة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم

خارج الوطن على الأسهم أو  تتمكما يشترط بمناسبة كل عمليات التنازل الكلي أو الجزئي، التي 

الحصص الاجتماعية لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري، 

قا، حفاظا على حق إنشائها إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسب عنداستفادت من مزايا أو تسهيلات 

 .(3)الدولة في شراء أسهم أو حصص الشركة المعنية عند الاقتضاء

                                                             
 .19، المرجع السق ق، ص487-23م  المرسوم الر  اذي ر م  04م  ة رر الشرمت، الم حق ر م  08المقةة -(1)
 .7- 6راجع جمق   وة ق ع، المرجع السق ق، ص -(2)
 .294، المرجع السق ق، صغ اع سطوتحراجع  -(3)
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إن الحق الناتج عن عقد الامتياز والمتنازل عنه ينتقل إلى المتنازل له بكل ما يتمتع به من حقوق 

 .(1)كالحوافز والمزايا وكل ما يثقله من حقوق عينية كالرهن

كست ي انعستجابة للتطورات الاقتصادية في العصر الحديث والتوإن فكرة التنازل عن العقد كانت كا

ة بعقد متعلقبدورها على القوانين الوضعية، بحيث يتدخل المشرع في كل مرة لتنظيم أحكام التنازل ال

 معين وذلك في ظل غياب أحكام عامة تنظم التنازل عن العقد.

ملكية البنايات المنجزة على القطعة الأرضية  نالتنازل ع ويشمل التنازل في مجال عقد الامتياز على     

محل الامتياز والتنازل عن الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز، فأحدهما يمثل تنازلا عن حق 

 .(2)الملكية، والثاني يمثل تنازلا عن حق الانتفاع

أن المشرع  جعي إلاوبالرغم من أن المبدأ القانوني العام ينص على عدم سريان القانون بأثر ر     

رة الثانية قوالمراسيم التنفيذية له خالف هذا المبدأ بنصه بموجب الف 17-23الجزائري بموجب القانون 

من نفس القانون على قابلية تحويل الامتياز الوارد على العقار الاقتصادي إلى تنازل سواء  17من المادة 

لقانون، والذي لا يتم ذلك إلا بعد توافر الشروط كانت الامتيازات ممنوحة من قبل أو بعد صدور هذا ا

 487-23وما يليها من المرسوم التنفيذي رقم  15والقيام بالإجراءات المنصوص عليها بموجب المادة 

ولتحويل الامتياز إلى تنازل الوارد على العقار الاقتصادي لفائدة المستثمر الأجنبي نص المشرع 

لتي سنتناولها في الفرع الأول، وعلى كيفية تحويل الامتياز الجزائري على توافر شروط لذلك وا

 .(3)بالتراضي إلى تنازل على العقار الاقتصادي في الفرع الثاني

 .الفرع الأول: شروط تحويل الامتياز بالتراضي إلى تنازل على العقار الاقتصادي

شرع ص الملتحويل الامتياز إلى تنازل الوارد على العقار الاقتصادي لفائدة المستثمر الأجنبي ين

من في تي تكالجزائري على توافر شروط لذلك والملزم بتوفيرها بطبيعة الحال المستثمر الأجنبي، وال

قتصادي ر الاالعقانجاز الفعلي للمشروع الاستثماري )أولا( ورفع الرهن العقاري عن حق الانتفاع بالإ

 محل الامتياز )ثانيا(، وتسديد سعر التنازل)ثالثا(.

 17-23من القانون  17نصت على هذا الشرط المادة الإنجاز الفعلي للمشروع الاستثماري:  -أولا

من دفتر الشروط الملحق رقم  08، وكذا المادة 487-23من مرسومه التنفيذي رقم  15وكذلك المادة 

والمقصود منه هو دخول المشروع حيز الاستغلال من خلال  487-23من المرسوم التنفيذي رقم  04

                                                             
 .7راجع جمق   وة ق ع، المرجع السق ق، ص-(1)
 .169راجع م  وف لكحا، المرجع السق ق، ص-(2)
–راجع مغ اع لاهرانش، )ىقد الامراقز القق ا ل رحويا إلف ت قز  آلاع ل حاو  ى ف ال ققر الا راقةي(، ةراسع  قنوناع -(3)

 .268 (، جقم ع احمد ز قنع غ ااان، ص2024) 01، ال دة09المج ع الجاارريع ل حقو  مال  وم الساقساع ، المج د
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تصادي عن طريق الامتياز مشروعه الاستثماري خلال مدة عقد إنجاز المستثمر المستفيد من العقار الاق

الامتياز وفقا لشروط وبنود دفتر الشروط وعدم مخالفته كتغيير وجهة العقار التي من أجلها يمنح العقار 

الاقتصادي للمستثمر عن طريق الامتياز المراد تحويله إلى تنازل والذي تمنح شهادة المطابقة على مدى 

 الشروط.احترام دفتر 

لمستفيد لامتياز لخول ايرفع الرهن العقاري عن حق الانتفاع بالعقار الاقتصادي محل الامتياز:  -ثانيا 

س في تأسي الحق منه حقا عينيا على العقار الاقتصادي محل الامتياز ألا وهو حق الانتفاع، كما يخول له

 تكون ي والحفظ العقاري، وطبعاالرهن على حقه في الانتفاع، والواجب شهره بمصالح مسح الأراض

شرع شترط المذلك امدته محددة على أن لا تتجاوز مدة حقه في الانتفاع المحددة في عقد الامتياز، وتبعا ل

الامتياز  السالف الذكر حتى يمكن تحويل 487-23التنفيذي  من المرسوم  15الجزائري بموجب المادة 

تهي مدة ما تنإرهن الذي يثقل حقه في الانتفاع بأي طريقة إلى تنازل يجب على المستثمر الراهن رفع ال

لذي كان الدين الرهن قبل إنجاز المشروع أو قبل تقديم طلب التحويل إلى تنازل ، وإما أن يتم تسديد ا

 سببا في عقد الرهن والواجب شهر ذلك أي شهر رفع الرهن  بمصالح الحفظ العقاري.

من  15ة ب المادد المشرع شروط تحويل الامتياز إلى تنازل بموجلما عدتسديد سعر التنازل :  -ثالثا 

ب لم ينص على شرط تسديد سعر التنازل، لكن نص عليه صراحة بموج 487-23 التنفيذي المرسوم

هم من من نفس المرسوم المتضمن دفتر الشروط النموذجي، والذي يف 04من الملحق رقم  22المادة 

يده كفل بتحدذي تتياز إلى تنازل يجب على المستفيد دفع سعر التنازل والخلالها أنه حتى يتم تحويل الامت

 مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وفقا للمعايير التالية:

 أن يكون السعر معادلا للقيمة التجارية. -أ 

 بوقت التنازل. أن يحدد السعر بالوقت الذي تم فيه منح الامتياز لا -ب 

 .(1)خصم الأتاوى المدفوعة من قبل المستفيد بعنوان منح الامتيازأن يتم تحديده بعد  -ج 

 .الفرع الثاني: كيفية تحويل الامتياز بالتراضي إلى تنازل على العقار الاقتصادي

ات بدءا جراءتتم عملية تحويل الامتياز إلى تنازل بعد توافر الشروط عن طريق المرور بمجموعة من الإ

 إلى لثا(وصولازل )ثا)أولا( تليها مرحلة الفصل فيه )ثانيا( ثم إعداد عقد التنابمرحلة تقديم طلب التحويل 

 آخر إجراء بإشهار عقد التنازل)رابعا(.

                                                             
 .269راجع مغ اع لاهرانش ،المرجع السق ق ، ص  -(1)
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 من 15دة م الماإن تحويل الامتياز إلى تنازل لا يتم تلقائيا، حسب مفهو تقديم طلب التحويل: -أولا 

لى الوكالة إم من صاحب الصفة وهو المستفيد ، إنما يتم بناء على طلب يقد487-23التنفيذي  المرسوم 

 الجزائرية لترقية الاستثمار.

صة المن والملاحظ أن المشرع نص على تقديم طلب منح الامتياز رقميا كما هو موضح أعلاه عبر    

يم هذا ى تقدالرقمية للمستثمر، لكن لم ينص على تقديم طلب التحويل عبر المنصة، بل اكتفى بالنص عل

شبابيك  ا أمامإلى الوكالة، ومفاد ذلك أن طلب تحويل الامتياز إلى تنازل يقدم ماديا أي ورقيالأخير 

 الوكالة.

لفصل في تثمار باة الاستختص الوكالة الجزائرية لترقي الفصل في طلب تحويل الامتياز إلى تنازل: -ثانيا 

، ها الطلبستلامة أشهر من تاريخ اطلب تحويل الامتياز إلى تنازل المقدم أمامها في أجل لا يتعدى ثلاث

حول لا يت فصل فيه إما بالرفض في حالة عدم توافر الشروط المفصلة أعلاه، وفي هذه الحالةتوالتي 

لدولة مر إلى امستثمن ال المنقضي إلى تنازل و بالتالي تلزم الوكالة بإرجاع العقار محل الإمتيازالامتياز

الوكالة أن  ، وفي الحالة العكسية إذا ما رأت17-23القانون  من 2الفقرة  11طبقا لمقتضيات المادة 

 ل.لتحوياشروط تحويل الامتياز إلى تنازل متوافرة فيتم قبول الطلب الذي تتجسد من خلاله عملية 

رقية زائرية لتالة الجل طلب تحويل الامتياز إلى تنازل من قبل الوكقبوبعد  إعداد عقد التنازل : -ثالثا 

لمختصة ولة اقوم هذه الأخيرة عن طريق شباكها الوحيد بتوجيه طلب إلى مصلحة أملاك الدالاستثمار، ت

ل از القابلامتيإقليميا يتضمن إعداد عقد التنازل على العقار الاقتصادي الممنوح للمستثمر على سبيل ا

 يوما 15 تجاوزيإلى تنازل، والتي تقوم هذه المصلحة بدورها بإعداد عقد التنازل خلال أجل لا  هلتحويل

 تسري من تاريخ تحويل الملف إليها في مقابل تحصيلها أتعاب إعداد العقد.

عقد التنازل الذي أعدته مصالح أملاك الدولة من العقود الناقلة أن باعتبار إشهار عقد التنازل :  -رابعا 

من القانون  793المادة للملكية ومنصبا على عقار، فيجب إشهاره حتى تنتقل الملكية طبقا لما توجبه 

المدني، إذ بعد دفع المستفيد حقوق تسجيل عقد التنازل ورسم الشهر العقاري، بعنوان مصاريف التنازل، 

تقوم مصلحة أملاك الدولة المختصة بعد تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب بإيداع العقد إلكترونيا على 

اضي والحفظ العقاري، من أجل أن تقوم هذه مستوى منصة العقار المسيرة من طرف مصالح مسح الأر

الأخيرة بإشهاره مقابل تحصيل رسوم، وبعد إتمام عملية شهر عقد التنازل تنتقل ملكية العقار الاقتصادي 

         ليصبح المستثمر المستفيد مالكا له متمتعا بجميع السلطات عليه من تصرف واستغلال واستعمال
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من المرسوم التنفيذي  17من القانون المدني ومفهوم المادة  674ي المادة حسب القواعد العامة الواردة ف

 .(1)486-23رقم 

نايات والب ويلاحظ أنه لا يثور إشكال بخصوص التنازل عن الحق العيني المترتب على الامتياز      

نية تملك كاوالذي ينص على إم 17-23المنجزة بالنسبة لعقود التنازل التي أبرمت بعد صدور القانون 

لنسبة لعقود ا ولا باعليه الحقوق العينية المترتبة على الامتياز والبنايات المنجزة، وبالتالي إمكانية التنازل

 17قا للمادة لازالت سارية المفعول، وبالتالي وطبالتي و 04-08الامتياز التي أبرمت في إطار الأمر 

متيازات ممنوحة باعتبارها ا 17-23أحكام القانون الفقرة الثالثة فإنه تطبق  عليها  17-23من القانون 

بة على لمترتاقبل صدور هذا القانون، وعليه فإن أصحاب هذه الامتيازات يمكنهم تملك الحقوق العينية 

 الامتياز والبنايات المنجزة والذي بدوره يمنحهم حق التنازل عليها .

أبرمت ي أ 17-23أبرمت قبل صدور قانون  غير أن الإشكال المطروح هو حول عقود الامتياز التي    

ل بلة  للتنازوالذي يعد هذا الأخير الامتيازات الممنوحة في إطاره غير قا 04-08في إطار الأمر رقم 

لي أصحاب ة وبالتاالمد واستنفذ أصحابها كل المدد القانونية الممنوحة لهم أو لم يقوموا بتمديدها بعد انتهاء

ونهم لمنجزة كاايات ون التنازل عن حقوقهم العينية المترتبة على الامتياز والبنهذه الامتيازات لا يستطيع

 لا يستطيعون تملكها بحكم القانون.

المطلب الثاني: إنشاء الرهن الرسمي على الحق العيني المترتب على الامتيازات والبنايات المنجزة 

 .لصالح هيئات القرض

وجب عقد رسمي هو الرهن، ويتقرر ضمانا للوفاء بدين، يعرف الرهن الرسمي بأنه حق عيني ينشأ بم

وهذا الحق العيني يتقرر على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني، وبموجبه يكون للدائن الحق في 

العاديين لمالك هذا العقار وللدائنين أصحاب  يناستيفاء دينه من ثمن هذا العقار مقدما في ذلك على الدائن

ذا العقار المتأخرين في المرتبة ومتتبعا هذا العقار تحت يد من انتقلت إلى ملكيته، الحقوق العينية على ه

من القانون المدني بأنه :" عقد يكسب به الدائن حقا عينيا  882كما عرفه المشرع الجزائري في المادة 

في استيفاء حقه من على العقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة 

 .(2)ثمن ذلك العقار في أي يد كان"

يتبين من التعريفين أن المشرع اعتمد على الرهن الرسمي كتأمين وحيد لتمويل المشاريع 

الاستثمارية دون باقي التأمينات العينية الأخرى، عكس بعض التشريعات العربية ومنها التشريع 

                                                             
 .270راجع مغ اع لاهرانش،المرجع السق ق ، ص -(1)
 .194راجع م  وف لكحا، المرجع السق ق، ص -(2)
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لحيازي في تمويل مشاريع البنية التحتية وعادة ما يشمل المصري اعتمد على الرهن الرسمي والرهن ا

 .(1)الرهن الحيازي رهن الأسهم المملوكة للمساهمين في الشركة ورهن الحساب الاحتياطي ورهن العائد

إن عملية إنشاء مشروع استثماري صناعي تتطلب أموالا ضخمة خاصة في المشاريع الكبرى  

ئتمان، لى الامعوقات الاستثمار في الجزائر، وتعتمد هذه المشاريع عحيث يعتبر مشكل التمويل من بين 

فضل ة، وأوذلك بالحصول على المال آنيا وتسديده على أقساط لاحقة في مدة محددة نظير فائدة مالي

 ن تقييمالمرهواوسائل الائتمان الرهن العقاري بشرط أن يكون التقييم العقاري للعقار أو الحق العيني 

 ليما.واقعيا وس

ومن أجل تسهيل عملية التمويل للمشاريع الاستثمارية والحصول على القروض البنكية منح  

من القانون  14، وفي هذا الصدد نصت المادة (2)المشرع لصاحب الامتياز الحق في إنشاء رهن رسمي

الناتج  منه :" ويخول الامتياز صاحبة أيضا الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني 06الفقرة  23-17

في الفقرة الثانية كما يلي :"...ويخول  487-23من المرسوم التنفيذي رقم  13عنه "، كما نصت المادة 

الامتياز صاحبه أيضا الحق في تأسيس رهن على الحق العيني الناتج عنه، لا يخص هذا الرهن القطعة 

دولة إلى غاية تحويل الامتياز إلى الأرضية الممنوحة عليها الامتياز التي تبقى تابعة للأملاك الخاصة لل

 .(3)تنازل نهائي طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم"

 وعليه يمكن أن نسجل من خلال هذه المواد المذكورة أعلاه الملاحظات التالية:

اتج ي النبإمكان صاحب الامتياز إنشاء رهن رسمي ، ويقع الرهن الرسمي على الحق العيني العقار -

 ر عقدياز ، غير أنه لا يمكن وبأي حال من الأحوال رهن قطعة الأرض الممنوحة في إطاعن الامت

 الامتياز لأنها مملوكة للدولة ملكية خاصة.

وفاء دم اليخول رهن الحق العيني العقاري هيئات القرض الدائنة الحجز والتنفيذ عليه في حالة ع -

تياز حق الام ر تمنحفالدولة في إطار تشجيع الاستثما ،التعارضبالدين، ثم بيعه بالمزاد العلني، وهنا يقع 

ن عن تثمروبالتراضي، وهيئات القرض تبيعه بالمزاد العلني، مما قد يرفع ثمن هذا الحق ويعرض المس

ات، لبناياشرائه، وقد يكون ذلك سببا في تعطيل استغلال العقار، إضافة إلى رهن الحق العيني دون 

لكة لدولة مااف: الدائنة تنفذ عليه مستقلا عن البنايات وهذا يجعلنا أمام ثلاثة أطريجعل هيئات القرض ا

 ي.الرقبة، المستثمر المدين مالك البنايات، والمستثمر الجديد  مالك الحق العيني العقار
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ات هذه لبناياولا يكون الحل في هذه الحالة إلا بإبرام شراكة بين هذين الأخيرين، أو أن يبيع مالك 

مالك  و كانلأخيرة إلى صاحب الحق العيني، أما بيع الحق العيني إلى مالك البنايات فلا تفرضه فلا

خيرة ، هذه الأناياتالبنايات يملك قيمته لكان قضي دينه قبل التنفيذ على حقه، كما يمكن أن يؤجر مالك الب

ة لإتاواه يلتزم بدفع إلى صاحب الحق العيني ، غير أن هذا قد يثقل كاهل صاحب الحق العيني لأن

 الإيجارية السنوية لصالح الدولة وكذا مبلغ الإيجار لصالح مالك البنايات.

د يعطل قعيني إن تشعب العلاقات على النحو الذي ذكرناه واستقلالية مالك البنايات على مالك الحق ال

 استغلال العقار ويجعله محل نزاع في حالة عدم الاتفاق.

ون دسمي لصالح هيئات القرض ، ويقصد بها البنوك والمؤسسات المالية، ينشأ الرهن الر      

 الأشخاص الآخرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنوية.

ا قانونيا المعدلة رهن 2003من قانون المالية لسنة  96وفي هذا المجال أسس المشرع بموجب المادة 

ة، لعمومياوالمؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات على الأملاك العقارية للمدين لفائدة البنوك 

 لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليها معها.

المؤرخ في  132-06صدر المرسوم التنفيذي رقم  2003من قانون المالية لسنة  96وتطبيقا للمادة      

، رىسسات أخوالمؤسسات المالية ومؤ كالمتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنو 2006أفريل  03

لى عنفيذ ويكون الرهن القانوني الممنوح لهذه المؤسسات ، لضمان مستحقاتها المالية عن طريق الت

ارية فظة العقالمحاالمدين بعد انقضاء الأجل المحدد له للوفاء، ويكون هذا الرهن خاضعا لإجراءات القيد ب

ى من له، ويعفتسجي لمالية المعنية ، ويأخذ الرهن مرتبته عند تاريخالمختصة إقليميا بمبادرة من الهيئة ا

 (سنة.30التجديد لمدة ثلاثين )

ينشأ الرهن الرسمي لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط، دون أن      

 .(1)يضمن هذا الرهن ديونا أخرى للمستثمر

في قانون النقد والقرض تتصف بالطابع الاستعجالي ،  وقد حدد إن أحكام التنفيذ المنصوص عليها      

إجراءات التنفيذ بحيث أن عدم الوفاء يتم معاينته من طرف محضر قضائي  بطلب من الممثل المؤهل 

للبنك أو المؤسسة المالية، ويبلغ المحضر القضائي  إعذارا بالدفع للدائن لتسديد مبلغ الدين في أجل جديد 

وبعد انقضاء هذا الأجل يقدم ممثل  البنك أو المؤسسة المالية طلبا إلى المحكمة المختصة  يوم، 15مدته 

إقليميا للحصول على الصيغة التنفيذية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية لتمكينه من تنفيذ إجراء 

 الحجز العقاري.
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ستثمر، والم قرض التي تمت بين البنكويتم تسجيل الرهن بمبادرة من البنك على أساس اتفاقية  ال    

م ويبين فيها على الخصوص المبلغ الأقصى للقرض المضمون ووصف الأملاك موضوع الرهن، ويقو

د ون أحممثل البنك أو المؤسسة المالية بإيداع جدولين موقعين ومصادقين ومصححين بكل دقة، ويك

 63-76م من المرسوم رق 93حسب المادة الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الإدارة وهذا 

ات التي والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، وقد بين هذا المرسوم البيان 1976مارس  25المؤرخ في 

 يحتوي عليها هذان الجدولان.

وبعد إتمام إجراءات تسجيل الرهن يعتبر الرهن بمثابة سند تنفيذي له نفس قيمة الحكم النهائي وتمنحه     

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، كما يأخذ  320الصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المادة المحكمة 

سنة ، وفي هذا الصدد صدرت المذكرة رقم  30الرهن مرتبته منذ تاريخ تسجيله ويعفى من التجديد لمدة 

ن، حيث ، ووضحت الأثر المترتب عن قيد الره2010فبراير  07عن وزارة المالية بتاريخ  1207

سنوات ابتداء من يوم تسجيله بالمحافظة  10تفاقي والذي يحتفظ  بأثره القانوني لمدة ميزت بين الرهن الإ

العقارية، وإذا لم يتم تجديد قيد الرهن قبل نفاذ هذا الأجل يسقط القيد وينقضي أثره، وهو نفس الحكم 

لات بالرهن والامتياز طيلة عشر :" تحتفظ التسجي63-76من المرسوم  96المنصوص عليه في المادة 

سنوات ابتداء من يوم تاريخها ويوقف أثرها إذا لم يتم تجديد هذه التسجيلات قبل انقضاء هذا الأجل"، 

سنة، وبالتالي فهي  30والرهن القانوني لفائدة البنوك والمؤسسات المالية يحتفظ بأثره القانوني لمدة 

، وهذا الإعفاء 2003من قانون المالية سنة  96نص المادة ديد العشري وذلك تطبيقا لجمعفاة من الت

مرتبط بإجراء جوهري وهو ذكر ملاحظة بالصيغة التالية: قيد الرهن أو الامتياز معفى من التجديد إلى 

(، وهذه 2003المعدلة والمتممة لقانون المالية لسنة  96)ذكر المادة  ...)تحديد التاريخ( طبقا لـ  ...غاية

ترك لتقدير البنك أو المؤسسة المالية ، التي يمكنها التخلي عنها بإرادتها فيما يخص قروض الأفضلية ت

( سنة، ولكن لابد من تسجيل هذا التاريخ بالبطاقة المناسبة وبالتالي يكون 30تقل مدتها عن ثلاثين )

 .(1)الرهن قد انقضى في حالة عدم تجديد هذه المدة
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 .ةالباطن للحق العيني الناتج عن الامتياز والبنايات المنجزالمبحث الثاني: الإيجار من 

ين بالع إن الإيجار من الباطن تصرف شائع يقوم من خلاله المستأجر بالتصرف في حقه في الانتفاع

ه، وقد لابهة المؤجرة، وكثيرا ما يخلط  الناس في تعاملاتهم بين هذا العقد وغيره من التصرفات المش

و البنايات أعلى أنه لا يمكن لصاحب الامتياز تأجير الحق العيني  17-23لقانون من ا 19نصت المادة 

ي الملحق رقم من دفتر الشروط ف 07المنجزة إلا بعد إتمام مشروعه الاستثماري وهذا ما أكدته المادة 

طن وذلك والتي حددت نوع الإيجار ألا وهو الإيجار من البا 487-23من المرسوم التنفيذي رقم  04

ر من ن يؤجنصها على ما يلي:" لا يمكن صاحب الامتياز تحت طائلة الفسخ الفوري لعقد الامتياز، أب

ث ذا المبحهق في الباطن أو يتنازل عن حقه في الامتياز قبل إنجاز المشروع..."، وتبعا لذلك سيتم التطر

 ب الأول،لمطلالمنجزة في إلى تعريف الإيجار من الباطن للحق العيني المترتب عن الامتياز والبنايات ا

 لثاني.المطلب االامتياز والبنايات المنجزة في  عنوعن شروط الإيجار من الباطن للحق العيني المترتب 

 .المطلب الأول: مفهوم الإيجار من الباطن للحق العيني المترتب عن الامتياز والبنايات المنجزة

 هة تحديدجن من يف دقيق لهذا العقد حتى يتم التمكإن تحديد مفهوم الإيجار من الباطن يتطلب تحديد تعر

د لية تحديعد عمالمعايير التي يمكن من خلالها تمييز هذا التصرف عن غيره من الأنظمة مما يسهل فيما ب

لال هذا خم من النقاط التي يختلف فيها الإيجار من الباطن عن غيره من التصرفات القانونية، وعليه يت

كييف دة لتلإيجار من الباطن في الفرع الأول، والتعرف على المعايير المعتمالمطلب تحديد تعريف ا

 تصرف المستأجر على أنه إيجار من الباطن في الفرع الثاني.

 . الفرع الأول: تعريف الإيجار من الباطن للحق العيني المترتب عن الامتياز والبنايات المنجزة

 لا ع  لحقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء ج  يقصد بالإيجار من الباطن: "تأجير المستأجر 

عليه بينهما، ويستوي أن يكون التأجير من الباطن واردا على العين المؤجرة كلها أو بعضها"، وما  تفق  ي  

يلاحظ على هذا التعريف أنه أبرز المقدار الذي يرد عليه الإيجار من الباطن من العين المؤجرة،حيث 

 . (1)مل كامل العين المؤجرة كما يمكن أن يرد على جزء منها فقطيمكن أن يش

أيضا يعرف الإيجار من الباطن بأنه:" قيام المستأجر بهذه الصفة بتأجير العين المؤجرة إليه، أو 

 هبعبارة أدق حقه في الإيجار إلى شخص آخر يسمى المستأجر من الباطن، فلا ينقل المستأجر بموجب

الإجارة الأصلية إلى المستأجر من الباطن وإنما ينشئ هو في ذمته التزامات جديدة حقوقه المستمدة من 
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محلها تمكين المستأجر من الباطن من الانتفاع بحق الأصلية"، أبرز هذا التعريف خاصيتين مهمتين في 

بطريقة  الإيجار من الباطن، الخاصية الأولى أنه حدد بأن الإيجار من الباطن لا يرد على العين المؤجرة

مباشرة وإنما يرد على حق المستأجر في الإيجار، أما الخاصية الثانية أن المستأجر عند إبرامه الإيجار 

من الباطن فإنه لا يقوم بنقل التزاماته الأصلية إلى المستأجر من الباطن ، وإنما يقوم بترتيب التزامات 

 .جديدة في ذمته إلى جانب التزاماته الأصلية مع المؤجر

أجر من المستوعقد بين المستأجر الأصلي رف الإيجار من الباطن أيضا بأنه: "هو إيجار جديد ي  ع  

تى ولو حرفيه الباطن ويرد على حق الأول في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو الذي يحكم العلاقة بين ط

 الأصلي، تأجرالمستم هذا العقد خلافا لنص مانع متفق عليه في الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر و

ي لذلك أن يوف تبعاوحتى لو كانت شروطه مغايرة لشروطها، ويتعين على المستأجر من الباطن 

ن ضافة لكون"، إبالتزاماته، ولا يحق للمستأجر الأصلي أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباط

ر ن الإيجاممانع أيضا فكرة الشرط ال هذا التعريف أبرز محل الإيجار من الباطن وآثاره، يلاحظ أنه أبرز

 ومدى إمكانية تمسك المستأجر الأصلي بهذا الشرط في مواجهة المستأجر من الباطن.

ر لإيجااوبالتالي فإن الحقوق الثابتة للمستأجر الأصلي في الإيجار من الباطن بموجب عقد 

ين حلها تمكصلي مذمة المستأجر الأ الأصلي لا تنتقل إلى المستأجر من الباطن،  وإنما تنشأ التزامات في

    قاتها ملح بكامل -حسب الاتفاق-المستأجر من الباطن من الانتفاع بكامل العين المؤجرة أو جزء منها

ن حيازة جرة مأو بجزء منها أو حتى بدونها مدة معينة لقاء أجر معلوم، فتخرج بذلك منفعة العين المؤ

  .تأجر من الباطنلمساالمستأجر الأصلي وتدخل في حيازة 

   تبعا لما سبق ذكره، نجد أن الإيجار من الباطن، أو كما يصطلح عليه أيضا بالإيجار الفرعي 

أو الإيجار الثانوي، هو عقد إيجار جديد يبرمه المستأجر الأصلي مع شخص آخر يسمى المستأجر من 

ذا العقد المستأجر الأصلي الباطن أو المستأجر الفرعي أو المستأجر الثانوي، حيث يقوم بمقتضى ه

بتأجير حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى المستأجر من الباطن، فيكون بذلك عقد الإيجار من الباطن 

يفيد بأنه يمكن أن يتفق الإيجار الفرعي والإيجار الأصلي  عقدا مستقلا عن عقد الإيجار الأصلي، وهو ما

الأول  ،يجارإعقدي  مكون أمانما يخص بدل الإيجار، فمن حيث الشروط كما يمكن أن يختلفا خاصة في

وهو الإيجار الأصلي المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي، والثاني هو الإيجار من الباطن المبرم بين 

  .(1)المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن
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الامتياز انقضى معها ومدة الإيجار من الباطن لا يمكن أن تزيد عن مدة الامتياز وإذا انقضت مدة 

سنة دون أن تتجاوز مدة  12الإيجار من الباطن، وإذا أجر المستثمر الحق العيني العقاري لمدة تزيد عن 

 (1).الامتياز وجب شهر عقد الإيجار

، حيث جاء فيها "إن 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الأمر  17وهذا ما نصت عليه المادة 

 يكون لها أي أثر بين الأطراف ولا يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم سنة لا 12الإيجارات لمدة 

إشهارها... " كما يخضع الإيجار من الباطن لإجراءات الشهر لدى المحافظة العقارية، وهذا ما نصت 

من القانون المدني" لاتنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك  793عليه المادة 

وعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا ر   بين

 .(2)74-75من الأمر  15التي تدير مصلحة شهر العقار" ونفس الحكم جاء في المادة 

لمستفيد من منح لالفقرة الأولى أعطى المشرع  17-23من القانون  19ومن خلال المادة 

حق في الإيجار من الباطن للامتياز لكن بشرط إتمام المشروع ومعاينته من طرف الهيئة الامتياز ال

المكلفة بذلك، وإلا كان هذا الإيجار سببا لإسقاط منح الامتياز، وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال المادة 

بنصها على ما  487-23من المرسوم التنفيذي رقم  04الفقرة الأولى من دفتر الشروط الملحق رقم  07

تحت طائلة الفسخ الفوري لعقد الامتياز، أن يؤجر من الباطن أو يتنازل  ،يلي: " لا يمكن صاحب الامتياز

  .(3)عن حقه في الامتياز قبل إنجاز المشروع..."

 . الفرع الثاني: المعايير المعتمدة لتكييف تصرف المستأجر في حق الانتفاع

سمون برام تصرف ما دون تحديد طبيعة هذا التصرف، أو ي  في بعض الحالات يقوم الأشخاص بإ

سم آخر غير طبيعته الحقيقية، فيمكن أن يبرم المتعاقدان إيجار من الباطن ويسميانه إعارة إتصرفهم ب

      للعين المؤجرة أو تنازلا عن الإيجار مثلا، كما يمكن أن يبرم العقد وتنصرف نية أحد المتعاقدين 

غا طبيعة أخرى على التصرف بالباطن، في حين ينفي الطرف الآخر ذلك مصإلى الإيجار من 

 .)4( المبرم

لذلك عند حدوث نزاع حول طبيعة التصرف المبرم يرجع الأمر لقاضي الموضوع لتحديد ما إذا كان 

ذو طبيعة أخرى، وعلى القاضي في ذلك الاعتماد  االتصرف محل النزاع إيجار من الباطن أو تصرف

 .تجهت إليه نية المتعاقدين وعدم أخذ الألفاظ المستعملة في العقد بعين الاعتبارعلى ما ا

                                                             
 .204، المرجع السق ق، صغ اع سطوتحراجع -(1)
 .204راجع م  وف لكحا، المرجع السق ق، ص -(2)
 .19، المرجع السقلف الذهر، ص487-23م  المرسوم الر  اذي  04م  ة رر الشرمت الم حق  07المقةة -(3)
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فقه ولمساعدة القاضي في الوصول إلى التكييف القانوني الصحيح لتصرف المستأجر وضع ال

فع كيفية د د علىر التي من شأنها تحديد الطبيعة القانونية للتصرف المبرم، كالاعتمايمجموعة من المعاي

ر إيجا المقدار الذي يرد عليه التصرف من العين المؤجرة، وحقيقة وجود عقدي  بل )أولا(،المقا

 . مستقلين

لمستأجر إيجار من يرى جانب من الفقه أنه لتحديد ما إذا كان تصرف ا :كيفية دفع مقابل التصرف  -أولا

دفع  نص علىيكان الاتفاق الباطن يجب النظر إلى ما إذا دفع الثمن على أقساط أو دفعة واحدة، فمتى 

، لباطنامقابل التصرف على شكل أقساط دورية اعتبر ذلك قرينة على كون التصرف المبرم إيجار من 

خرى أل ذلك على كون التصرف ذو طبيعة وإذا نص الاتفاق على دفع مقابل التصرف دفعة واحدة د  

 .كالتنازل عن الإيجار مثلا

 نه يمكنلي، لأساس أنه لايمكن الاعتماد عليه في الوقت الحالكن وجه انتقاد لهذا المعيار على أ

دفعة  ر كلهالتصرف إيجار من الباطن ومع ذلك يتفق المتعاقدان على أن يتم دفع بدل الإيجا أن يكون

  .واحدة مقدما

، مع عة واحدةلا دفويبدوا هذا الانتقاد منطقيا، ففي كثير من الحالات إما يتم دفع بدل الإيجار كام

قسط  ث، كلخذ مخالصة بذلك، كما يحدث أيضا أن يتم تقسيم بدل الإيجار للدفع على قسطين أو ثلاالأ

ة ديد طبيعس لتحيشمل بدل إيجار ثلاثة أو ستة أشهر، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على كيفية الدفع كأسا

  .التصرف الذي قام به المستأجر

يرى جانب من الفقه أنه لتحديد التكييف ين المؤجرة: المقدار الذي يرد عليه التصرف من الع -ثانيا 

برم جزءا من العين المؤجرة فقط الصحيح لتصرف المستأجر يجب النظر إلى ما إذا شمل التصرف الم  

     أو شملها كاملة، فيكون التصرف إيجارا من الباطن إذا ما ورد على جزء فقط من العين المؤجرة، 

ورد على كامل العين المؤجرة بأن يصبح تنازلا عن الإيجار،  ذا ماإفي حين تتغير طبيعة التصرف 

   ويعود هذا المعيار إلى القانون الفرنسي القديم، أين كان الفقهاء القدامى لا يعتبرون تصرف المستأجر

    في العين المؤجرة إيجار من الباطن إلا إذا ورد التصرف على جزء بسيط فقط من العين المؤجرة، 

 .)1( لها بالكامل، كأن يقوم المستأجر الأصلي بتأجير غرفة من المنزل فقط لعدم حاجته لهاولم يشم

ورغم أن هذا المعيار يبدو أفضل من الاعتماد على كيفية دفع مقابل التصرف إلا أنه أيضا 

لا يمكن الاعتماد عليه في الوقت الحاضر نتيجة لكون المقدار  بقتعرض للانتقاد، كونه كالمعيار السا

                                                             

  (1)- راجع مسا ع خ دمن، المرجع السق ق، ص 63-64 م65.
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الذي وقع عليه التصرف من العين المؤجرة أصبح حاليا لا أهمية له، فالمستأجر يمكنه تأجير جزء من 

 . (1)العين المؤجرة كما يمكنه تأجيرها كاملة وفي الحالتين يعتبر التصرف إيجار من الباطن

ه رز معيار آخر مفادبأمام الانتقادات الموجهة للمعيارين السابقين،  ر مستقلين:وجود عقدي إيجا -ثالثا 

ث في أنه للتأكد من أن تصرف المستأجر الأصلي هو عقد إيجار من الباطن وجب على القاضي البح

لذي صرف اوجود عقدي إيجار مستقلين، أي أن ذلك يقتضي بالضرورة البحث في الطبيعة القانونية للت

  .المستأجرقام به 

لى أن عقابل فمتى ظهر مثلا أن المستأجر قام بنقل حقه في الإيجار لشخص آخر بمقابل أو دون م      

، في و هبةأيحل هذا الشخص محل المستأجر في هذا الحق، كان تصرفه تنازلا عن الإيجار في هيئة بيع 

صا قتضاه شخول بمقام بإبرام عقد يخ حين لو ثبت أن المستأجر لم يقم بالتنازل عن حقه في الإيجار وإنما

إيجار  ، وهوآخر حق الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة وبمقابل بدل معين ،كان التصرف عقد إيجار

  .من الباطن، فالطبيعة القانونية لهذا التصرف الأخير هي ما تميزه عن غيره من التصرفات

يث ما، حد عقدي إيجار مستقلين عن بعضهوما يؤكد هذا التكييف قيام القاضي بالتحقق من وجو

و لثاني فهالعقد يكون العقد الأول هو عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي، أما ا

 -لثانيالذي يظهر بصفة مؤجر في العقد ا -عقد الإيجار من الباطن المبرم بين المستأجر الأصلي

لمبرم اتصرف اضي وجود هكذا عقدين كان ذلك قرينة على أن الوالمستأجر من الباطن، فإذا ما تأكد للق

يجار د الإيجار الأصلي وعقهو إيجار من الباطن، وما يعزز هذا القول هو اختلاف العقدين )عقد الإ

دل ر من البو أكثمن حيث الشروط، فمثلا قد يكون بدل الإيجار في عقد الإيجار من الباطن أقل أ  (الباطن

 أن تكون ي يمكنعقد الإيجار الأصلي، كذلك الحال بالنسبة لمدة الإيجار من الباطن التالمتفق عليه في 

  .أقل من مدة الإيجار الأصلي أو مساوية لها، وبالمقارنة مع المعايير السابقة

لى اضي عيعتبر معيار وجود عقدي إيجار مستقلين أفضل المعايير التي من شأنها مساعدة القو

  .الأصلي تكييف تصرف المستأجر

لتنازل كاوإذا لم يوجد في العقد ما يدل على أن التصرف المبرم هو إيجار من الباطن أو أي تصرف آخر 

لخلط بينه وبين الإيجار من الباطن، فإنه يفترض ا، باعتباره أكثر تصرف يمكن أن يتم مثلاعن الإيجار

من الباطن، لكون هذا التصرف أكثر التصرفات شيوعا بين الناس  الإيجار انصراف نية المستأجر إلى

 .(2)والأقرب في آثاره إلى الإيجار الأصلي منه إلى التنازل عن الإيجار أو غيره من التصرفات
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  .ةلمنجزاالمطلب الثاني: شروط الإيجار من الباطن للحق العيني المترتب عن الامتياز والبنايات 

    يا، و جزئتياز تأجير حقه من الباطن بنفس شروط التنازل عليه سواء كليا أيجوز لصاحب الام      

ي إطار فسيما أو يستغله بطريق المقاولة من الباطن، أو المناولة، وهو الأسلوب الذي شجعه المشرع لا

 تطويروتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع 

 احيث غالبا م كة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما تؤديه هذه المؤسسات في مجال الصناعة،الشر

  .تكون مكملة ومغذية للصناعات الكبيرة

ثل حسب زة فتتمالإيجار من الباطن للحق العيني المترتب عن الامتياز والبنايات المنج شروط أما عن   

از الفعلي الإنج في 487-23من المرسوم التنفيذي رقم  04رقم من دفتر الشروط في الملحق  07المادة 

از لامتياللمشروع الاستثماري )الفرع الأول( ، رفع الرهن العقاري عن حق الانتفاع بالعقار محل 

 ، تسديد سعر التنازل )الفرع الثالث(. )الفرع الثاني(

  .الفرع الأول: الإنجاز الفعلي للمشروع الاستثماري

          من المرسوم التنفيذي 15وكذلك المادة  17-23من القانون  17الشرط المادة  نصت على هذا

 487-23من دفتر الشروط الملحق الرابع من المرسوم التنفيذي رقم  07، وكذلك المادة 487-23رقم 

والمقصود منه هو دخول المشروع حيز الاستغلال من خلال إنجاز المستثمر المستفيد من العقار 

تصادي عن طريق الامتياز مشروعه الاستثماري خلال مدة عقد الامتياز وفقا لشروط وبنود دفتر الاق

نح العقار الاقتصادي للمستثمر عن طريق الشروط وعدم مخالفته كتغيير وجهة العقار التي من أجلها م  

، مما (1)الشروطالامتياز المراد تحويله إلى تنازل والذي تمنح شهادة المطابقة على مدى احترام دفتر 

يسمح له بتقديم طلب التنازل عن حقه العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة وبالتالي يصبح 

لديه الحق في القيام بالتأجير من الباطن للحق العيني المترتب عن عقد الامتياز، أما إذا لم يقم بإتمام 

ياز فيكون بذلك قد خالف شرطا من شروط دفتر إنجاز المشروع الاستثماري وقام بتأجير حقه في الامت

منه ،وبالتالي يفسخ عقد الامتياز الممنوح له من قبل الوكالة الجزائرية  07الشروط والمذكور في المادة 

  .لترقية الاستثمار

 . الفرع الثاني: رفع الرهن العقاري عن حق الانتفاع بالعقار محل الامتياز

ا عينيا على العقار الاقتصادي محل الامتياز، ألا وهو حق الانتفاع، كما يخول الامتياز للمستفيد منه حق

يخول له الحق في تأسيس الرهن على حقه في الانتفاع والواجب شهره بمصالح مسح الأراضي والحفظ 

العقاري، وطبعا تكون مدته محددة على أن لا تتجاوز مدة حقه في الانتفاع المحددة في عقد الامتياز، 
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السالف  487-23التنفيذي  من المرسوم  15لك اشترط المشرع الجزائري بموجب المادة وتبعا لذ

حتى يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل يجب على المستثمر الراهن رفع الرهن الذي يثقل حقه في   الذكر،

إلى تنازل، الانتفاع بأي طريقة إما أن تنتهي مدة الرهن قبل إنجاز المشروع أو قبل تقديم طلب التحويل 

وإما أن يتم تسديد الدين الذي كان سببا في عقد الرهن، والواجب شهر ذلك أي شهر رفع الرهن بمصالح 

تقديم طلب التنازل على الحق العيني والبنايات المنجزة،  في الحفظ العقاري، وذلك حتى يتسنى له الحق

يات المنجزة يصبح باستطاعته القيام ويعد حصوله أي تملكه للحق العيني المترتب على الامتياز والبنا

شرطا من بين الذي يعتبر بتأجير من الباطن الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة و

  .المذكور سابقا 04من دفتر الشروط في الملحق رقم  22الشروط التي نصت عليه المادة 

  .تسديد سعر التنازل  الفرع الثالث:

 يذي      التنفمن المرسوم  15د شروط تحويل الامتياز التي تنازل بموجب المادة إن المشرع لما عد

من  22لم ينص على شرط تسديد سعر التنازل، لكن نص عليه صراحة بموجب المادة  23-487

ى يتم نه حتأالملحق الرابع من نفس المرسوم المتضمن دفتر الشروط النموذجي، والذي يفهم من خلالها 

ملاك الح أياز إلى تنازل يجب على المستفيد دفع سعر التنازل والذي تتكفل بتحديده مصتحويل الامت

  :الدولة المختصة إقليميا وفقا للمعايير التالية

  .للقيمة التجارية أن يكون السعر معادلا -1

  .أن يحدد السعر بالوقت الذي تم فيه منح الامتياز لا بوقت التنازل -2

 . (1)المدفوعة من قبل المستفيد بعنوان منح الامتياز ىتاوخصم الأأن يتم تحديده بعد  -3

العقار ما يخص شرط رفع الرهن العقاري عن حق الانتفاع بفي غير أن هذان الشرطان الأخيران أي 

 ي المرسوم ولا ف 17-23محل الامتياز وشرط تسديد سعر التنازل لم يتم ذكرهما صراحة لا في القانون 

ه لمن  الخاص بدفتر الشروط، ولكن يستشف من كون أن  04ولا في الملحق رقم  487-23التنفيذي

ياز الامت وعليه فإنه للحصول على العقار في عقد ،في توقيع عقد الايجار يجب أن يكون مالك له حق

ع رف 487-23من المرسوم التنفيذي  04من دفتر الشروط في الملحق رقم  22يشترط حسب المادة 

  .الامتياز وتسديد سعر التنازل محللعقاري عن حق الانتفاع بالعقار الرهن ا
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  .خلاصة الفصل الثاني

    ة انونيمن خلال هذا الفصل توصلنا إلى أن المستفيد من منح الامتياز يقوم بالتصرفات الق

العيني  الحق على الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة، وذلك بالقيام بالتنازل عن

نجاز يام بالإي القفالمترتب على الامتياز والبنايات المنجزة وذلك بعد تنفيذ بنود دفتر الشروط والمتمثل 

لى الحق سمي عالفعلي للمشروع ورفع الرهن عن العقار وتسديد سعر التنازل كما يمكنه إنشاء الرهن الر

  .هيئات القرضالعيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة لصالح 

منجزة ات الوأخيرا يمكنه أيضا الإيجار من الباطن للحق العيني المترتب عن الامتياز والبناي

نها ما م، وموذلك أيضا بعد تنفيذ جملة من الشروط منها ماهو مذكور في دفتر الشروط الملحق بالمرسو

يام ب القك العقار لذلك وجيستشف من خلال ما يجب القيام به كون أن القيام بالإيجار يستلزم تمل

 بالشروط اللازمة للحصول على العقار محل الامتياز.
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 :الخاتمـــــــــــة

ختاما لما تم عرضه في هذه المذكرة والتي تطرقنا فيها إلى دراسة كل من آلية التنازل عن الحق  

    ا لى تطرقنافة إالعيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة والتطور القانوني لهذه الآلية بالإض

 نجزة .الم از والبناياتإلى القيود الواردة على آلية التنازل عن الحق العيني المترتب على الامتي

خلف ريثها للة وتوكما تناولنا الحق في ملكية الحق العيني المترتب على الامتياز والبنايات المنجز

ي حق العينلى العالواردة  التصرفات القانونيةالعام بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وفي الأخير تطرقنا إلى 

فيذية الخمس ونصوصه التن 17-23ضمن القانون الجديد المترتب على الامتياز والبنايات المنجزة وهذا 

 .487-23لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 

      يها ية علإن دراسة مدى جواز تملك المستثمر الأجنبي للبنايات المنجزة وإجراء التصرفات القانون

 في التشريع الجزائري جعلتنا نتوصل إلى النتائج التالية:

انت كلبها ية التي نظمت العقار الاقتصادي واشتمالها على قواعد آمرة وأغكثرة النصوص القانون -1

 لنصوصتشريعات بأوامر مما يشير إلى البعد السياسي لهذا النوع من العقار، وكذا ظرفية هذه ا

ة لمتعلقالقوانين الغاء إوتبعثرها وتدخل قوانين المالية السنوية منها والتكميلية بقوة في تعديل أو تتميم أو 

باحث ر على الن يعسومن شأنه أ،بالاستثمار الأمر الذي من شأنه أن يجعلنا في مرحلة انتقالية لانهاية لها 

 رؤوس الإلمام بجميع عناصر الموضوع، كما يزعزع طمأنة المستثمر لاسيما الأجنبي في توظيف كل

ما أن كار، جذب للاستثم أمواله، طالما أن التشريع الوطني يتسم بعدم الاستقرار الذي لا يشكل عامل

ذي من مر السرعة حركة التقنين وإنتاج النصوص لم تواكبها حركية على مستوى الأجهزة التنفيذية الأ

مح شأنه أن يثقل وتيرة العمل الإداري ضف إلى ذلك عدم وضوح بعض النصوص القانونية الذي س

 للمعنيين بتطبيقها بطريقة انتقائية ومتباينة بين منطقة وأخرى.

متياز لى الامنح القانون للمستثمر الأجنبي صاحب الامتياز الحق في تملك الحق العيني المترتب ع -2

لمنجزة يات االامتياز والبنا لىوالبنايات المنجزة كما منحه الحق في توريث الحق العيني المترتب ع

 م انتهاءتذين لامتياز الللخلف العام غير أنه ومن خلال دراستنا لاحظنا أن المشرع لم يتطرق لأصحاب ا

م يقوموا بتجديد لأو أنهم  04-08مدة تعاقدهم سواء بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لهم وفق الأمر 

ن ملمكتسبة ا نجزة المدة بعد انتهائها، فيبقى مصير الحقوق العينية المترتبة عن الامتياز والبنايات الم

 م .و النصوص التنظيمية له لم تشر إليه 17-23انون خلال عقود الإمتياز مجهول بحيث أن الق

منح القانون للمستثمر الأجنبي صاحب الإمتياز الحق في رهن الحق العيني الناتج عن الإمتياز و كذا  -3

أو المقرر إنشائها على الأرض محل عقد الامتياز لتمويل ذات المشروع الاستثماري البنايات المنجزة 

غير أن محل هذا الرهن لا يشكل ضمانة كافية مما أدى إلى عزوف بعض البنوك والمؤسسات المالية 
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عن منح قروض لفائدة المستثمرين، كما أن المشرع منح لصاحب الامتياز الحق في التأجير من الباطن 

 العيني المترتب عن الامتياز والبنايات المنجزة. للحق

       ترتب منح القانون للمستثمر الأجنبي صاحب الامتياز الحق في التنازل عن الحق العيني الم -4

حيز  على الامتياز والبنايات المنجزة ووضع له شرط الانتهاء الفعلي للمشروع ودخول المشروع

رط رفع يضا شلية من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة كما اشترط أالاستغلال وذلك بعد المعاينة الفع

ديد سعر رط تسشالرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز بالإضافة إلى 

ا أنه وكم ا غيرالتنازل المعادل للقيمة التجارية المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليمي

صحاب لأنوحة سابقا عن مصير الحقوق العينية المترتبة عن الامتياز والبنايات المنجزة المم تم ذكره

 17-23قم والمنتهية مدتهم قبل صدور القانون ر 04-08الامتياز في إطار عقد الامتياز وفق الأمر 

كال بقي الإشن ونووهل بإمكانهم تملكها وبالمقابل القيام بالتنازل عنها والتي لم يتطرق إليهم هذا القا

 مطروحا بالنسبة لهم .

 ما تمووبناء على ما تم دراسته في هذا الموضوع من خلال ما تم تناوله من نصوص قانونية 

يوفق  ري لمالوصول إليه من نتائج، وللإجابة عن الإشكالية المطروحة يمكن القول أن المشرع الجزائ

 ة علىقتصادي في استدراك النقائص المسجلمن خلال النصوص القانونية التي نظم بها العقار الا

 لتصرفالنصوص السابقة من أجل ضمان حق المستثمر الأجنبي في الحصول على العقار واستغلاله وا

     رتبة فيه في مجال العقار الاقتصادي بحيث بقي الإشكال مطروح حول مصير الحقوق العينية المت

قد انتهت مدة  والتي 04-08لامتياز الممنوحة في ظل الأمر عن الامتياز والبنايات المنجزة خلال عقود ا

ا القانون يتناوله تي لمصلاحيتها بعد استنفاذ كل المدد أو بسبب عدم تجديد المدة القانونية بعد انتهائها وال

ولة ن الدولا حتى النصوص التنفيذية له، بالإضافة إلى أن مقابل الاستغلال يكون بتحديد م 23-17

ة مقيد لمنجزخل من المستثمرين، إضافة إلى أن التنازل على الحق العيني وحتى البنايات اودون أي تد

ومنحه  لعقاربالإنجاز الفعلي للمشروع وشروعه في الاستغلال الحقيقي، وعليه يمكن القول أن توفير ا

أنها شمن  رةيخلوا من النقائص ، هذه الأخي بموجب عقد الامتياز بالنظر إلى النصوص المنظمة له، لا

 المساس باستقرار المستثمر.

 الاقتراحات التالية: من دراسة وتحليل يمكن أن نقدم سبقوبناء على كل ما       

ق العينية أو متممة لها توضح فيها مصير الحقو 17-23من القانون  17إصدار مادة معدلة للمادة  -1

 مر ي ظل الأفنوحة ا خلال عقود الامتياز الممالمترتبة على الامتياز والبنايات المنجزة التي تم اكتسابه

صدور  ئها قبلوالتي استنفذت مدتها القانونية أو لم يقم أصحابها بتجديد المدة بعد انتها 04-08رقم 

 .17-23القانون 
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ولة الوصول إلى استقرار تشريعي، وذلك من خلال دراسة الواقعة دراسة شاملة ومحا ضرورة - 2

 علقة بها قبل إصدار النص القانوني بشأنها.تحديد كل النقائص المت

  وذلك  لتكميليةوية اتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار مباشرة، دون تعديلها في قوانين المالية السن -3

د لجرائامن شأنه التسهيل في حصر النصوص القانونية بشأن الاستثمار وبمجرد الإطلاع على فهارس 

 مالية كل مرة.الرسمية دون تفحص قوانين ال

نسيق ت والتطرح موضوع العقار الاقتصادي وجميع الإشكاليات والعوائق المتعلقة به على الجامعا - 4

   وصول ت والبينها وبين وزارة المالية، أو مديرية أملاك الدولة المختصة، من أجل معالجة الإشكالا

 إلى اقتراحات بشأنها قد ترقى إلى نص تشريعي.

عقار ستوى الجامعات بإجراء ملتقيات وطنية، وعلى الخصوص دولية في موضوع الالقيام على م -5

العقار صلة بالاقتصادي قصد الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال، ودعوة الإدارات ذات ال

صوص ها بخالاقتصادي لحضور هذه الملتقيات والاستفادة من أعمالها، لاسيما من أجل تحسين معلومات

 نين الجديدة وأسباب صدورها، وكيفيات تطبيقها.القوا
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 :قائمة المراجع

 الكتب: -أولا 

ة ، الطبع لجزائريالاشعاعية و الكيماوية في القانون اسعيدان علي ،حماية البيئة من التلوث بالمواد  -1

 .2008الأولى ، دار الخلدونية ، الجزائر 

 نتفاعالسنهوري عبد الرزاق أحمد ،الوسيط في شرح القانون المدني ،العقود الواردة على الا-2

 ن.انبيروت ، الب التراث العربي، إحياءجار و العارية(  ،الجزء التاسع ،المجلد الأول ،دار يبالشيء)الإ

 .2009بعة طاحون زكرياء ،تقييم التأثيرات البيئة للمشروعات ، شرطة ناسا للطباعة القاهرة ،ط -3

 2006قادري عبد العزيز ،الاستثمارات الدولية ،الطبعة الثانية ،دار هومة ،الجزائر -4

 الرسائل والمذكرات الجامعية: –ثانيا 

 :دكتوراهرسائل ال -أ

حة لنيل ،أطرو من الباطن في المعاملات المدنية )دراسة مقارنة( الإيجارعقد  إشكالاتخلدون وسيلة ،-1

،جامعة ياسيةشهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص العقود و المسؤولية ،كلية الحقوق و العلوم الس

 .2022الحاج لخضر سنة -1-باتنة 

وق م د حق لدكتوراه  الصناعي في الجزائر،رسالة نيل شهادةسطوطح غنية ،النظام القانوني للعقار  -2

 .2015تخصص القانون الخاص ،كلية الحقوق جامعة يحي فارس المدية 

قوق ، ح م د  لكحل مخلوف ،عقد الامتياز و دوره في تطوير الاستثمار ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه ل-3

 .2018،الحاج لخضر باتنة  -1-معة باتنة تخصص قانون دولي ،كلية الحقوق و العلوم السياسة ،جا

 مذكرات الماجستير : - ب

ن ص قانوبروك الياس ،نظام الشهر العيني في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،حقوق ،تخص -1

 .2006خاص ،كلية الحقوق و العلوم السياسة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

 المقالات العلمية: -ثالثا

سة دي(، درالاقتصا، )عقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل آلية للحصول على العقار الاكرانش مغنية -

معة أحمد زبانة (، جا2024) 01، العدد09المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، المجلد–قانونية 

 غليزان.

 المداخلات في الملتقيات العلمية: -رابعا

لمستثمر في ملكية البنايات المنجزة و إجراءات التصرفات بوشنافة جمال ،إشكالات حول حق ا -

المتضمن  09/16في القانون القانونية عليها ،مداخلة للمشاركة في اليوم الدراسي الموسوم ب :قراءة 

.فارس،المديةكلية الحقوق والعلوم السياسة ،جامعة يحى  2017ديسمبر17المنظم يوم الاستثمار قانون   
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 :والتنظيمية التشريعيةالنصوص  - خامسا

 المواثيق الوطنية :-أ

 غى (.)المل 16/02/1986في ةخ، المؤر07العدد  الرسمية ة، الجريد1986الميثاق الوطني لسنة  -

 والقوانين: رالأوام -ب

سمية ،المتضمن قانون الاستثمارات ، الجريدة الر 15/12/1966المؤرخ في  284 -66الأمررقم -1

 .17/09/1966 المؤرخة في 80،العدد 

لديات ، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح الب 20/02/1974المؤرخ في  26-74الأمر رقم -2

 )الملغى(. 05/03/1974المؤرخة في  19، الجريدة الرسمية ،العدد 

 تمم.المعدل و الم 26/09/1975، المتعلق بالقانون المدني ، المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -3

صد قتحديد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  ن، المتضم13/08/1985فيالمؤرخ  01-85الأمر رقم -4

 لملغى(.)ا 14/08/1985، المؤرخة في  34المحافظة عليها و حمايتها ، الجريدة الرسمية ، العدد 

رسمية ، ،المتعلق بقانون الاستثمار ،الجريدة ال 26/07/1963،المؤرخ في  277-63القانون رقم -5

 .02/08/1963، الصادر في 53العدد 

وطني ، ، المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص ال21/08/1982المؤرخ في  ،11-82القانون رقم -6

 )الملغى(. 24/08/1982،المؤرخة في  34الجريدة الرسمية ،

 ية،الرسم ة، الجريد1985المالية لسنة  ن، قانو24/12/1984في المؤرخ  ،21-84القانون رقم -7

 .31/12/1984في  ة، المؤرخ72العدد 

، العدد  ، المتعلق بالنقذ و القرض،الجريدة الرسمية14/04/1990،المؤرخ في 10-90القانون رقم -8

 ،)الملغى(. 18/04/1990،المؤرخة في  16

  1998المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1997، المؤرخ في 02-97القانون رقم -9

 . 31/12/1997،المؤرخة في  97،الجريدة الرسمية ، العدد 

 ةد، الجري1999قانون المالية لسنة  ن، المتضم31/12/1998، المؤرخ في12-98القانون رقم -10

 .31/12/1998في  ة، المؤرخ98الرسمية العدد 

يدة ، الجر2006، المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/2005فيالمؤرخ  ،16-05القانون رقم -11

 .31/12/2005في ةؤرخ، الم85العدد  الرسمية،

 50عدد ال الرسمية،بالاستثمار الجريدة  ق، المتعل24/07/2022في خ، المؤر18-22القانون رقم -12

 . 28/07/2022، المؤرخة في
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صادي , يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقت 15/11/2023,المؤرخ في  17-23القانون رقم -13

،الصادرة  73عدد جاز مشاريع استثمارية ،الجريدة الرسمية ،الالخاصة للدولة الموجه لان للأملاكالتابع 

 . 16/11/2023في 

  :النصوص التنظيمية -ج

ريدة الج الاستثمار،المتعلق بترقية  ،05/10/1993، المؤرخ في 12-93المرسوم التشريعي رقم -1

 (.) الملغى  10/10/1993في المؤرخة  ،64العدد  الرسمية،

من قبل  ، المتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع07/02/1976المؤرخ في ، 27-76المرسوم رقم  -2

المؤرخة  ، 17البلديات لقطع الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 )الملغى(. 27/02/1976في

 دير،المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتق 23/06/1979،المؤرخ في  107-79المرسوم رقم  -3

بلدية، دخل الحتياطات العقارية البلدية و تحديد معدل الربح عن تالاأسعار بيع الأراضي الداخلة في 

 )الملغى(. 26/06/1979، المؤرخة في  26الجريدة الرسمية ،العدد 

رقم  ، المتضمن تحديد كيفيات تطبيق القانون 06/03/1982، المؤرخ في  304-82المرسوم رقم -4

 41لعددللبناء ، الجريدة الرسمية ، ا الأراضيعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة ، و المت 82-02

 ) الملغى (. 12/10/1984،المؤرخة في 

،المتضمن ضبط كيفيات تحديد أسعار شراء  07/01/1986، المؤرخ في  02-86المرسوم رقم -5

،  01العدد ،يدة الرسمية الداخلة في الاحتياطات العقارية و أسعار بيعها ، الجر للأراضيالبلديات 

 ) الملغى (. 08/01/1986المؤرخة في 

اضي ،المتضمن تحديد شروط بيع الأر 07/01/1986، المؤرخ في  05-86المرسوم التنفيذي رقم -6

ما ونيا ، كة قانالعقارية التي تملكها الدولة و تعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمد

 .() الملغى  08/01/1986بيع ، الجريدة الرسمية ،العدد ، المؤرخة في يحدد كيفيات هذا ال

لأملاك ا، المتعلق بمنح امتياز أراضي 17/10/1994المؤرخ في  ،322-94المرسوم التنفيذي رقم  -7

المؤرخة  ،67العدد  الرسمية، ةالاستثمار، الجريدترقية  إطارالوطنية الواقعة في مناطق خاصة في 

 .19/10/1994في

لى عالمتضمن ضبط التنظيم المطبق  ،31/05/2006في  خ، المؤر198-06المرسوم التنفيذي رقم -8

 .04/06/2006المؤرخة في  ،37العدد  الرسمية،المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، الجريدة 

، المتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم  23/04/2007،المؤرخ في  121-07المرسوم التنفيذي رقم  -9

الخاصة  للأملاك، الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة  06-11
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، المؤرخة في   27للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 ) الملغى(. 25/04/2007

ت يد قائمة المنشاالمتضمن تحد ،19/05/2007في خ، المؤر144-07المرسوم التنفيذي رقم  -10

 .22/05/2007المؤرخة في  ،34العدد  الرسمية،الجريدة  البيئة،المصنفة لحماية 

و  ، المتضمن تحديد مجال تطبيق 19/05/2007، المؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي رقم -11

،  34د عدالرسمية ، العلى البيئة ،الجريدة  التأثيرمحتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز 

 . 22/05/2007المؤرخة في

 اضيالأر،المتضمن تحديد شروط و كيفيات منح الامتياز على  152-09المرسوم التنفيذي رقم -12

، المؤرخة في   27،الجريدة الرسمية ، العدد علانجاز مشاريالخاصة للدولة ، و الموجهة  للأملاكالتابعة 

 ) الملغى (. 06/05/2009

يات ، المتضمن تحديد شروط و كيف 16/12/2012، المؤرخ في  427-12المرسوم التنفيذي رقم -13

،المؤرخة في  69د  و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة ، الجريدة الرسمية ،  العد إدارة

19/12/2012 . 

منح  يحدد شروط و كيفيات ، الذي 28/12/2023، المؤرخ في   487-23المرسوم التنفيذي رقم -14

جاز موجه لانلة الالامتياز القابل للتحويل الى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدو

 . 30/12/2023،المؤرخة في 85الرسمية ، العدد  مشاريع استثمارية ، الجريدة

 التعليمات.و المذكرات - د

عن المديرية العامة للأملاك  ة، الصادر15/08/2000 فيالمؤرخة  ،04382المذكرة رقم  -1

 الفاسخ.الشرط  إلغاءالمتعلقة بالاستثمار الاقتصادي الخاص و  المالية،وزارة  الوطنية،

لوطنية ا،الصادرة عن المديرية العامة للأملاك  18/04/2011،المؤرخة في  04201المذكرة رقم  -2

 عقود امتياز. إلى، وزارة المالية ، المتعلقة بتحويل مقرارات منح الامتياز 

 راضيبالأالمتعلقة  المالية،عن وزير  ة، الصادر04/04/1999في ة، المؤرخ219التعليمة رقم  -3

 الترقية العقارية و ترقية الاستثمار. إطارفي  المتنازل عنها
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 ملخص

المسرتمري  الأجقنب ل  ققرات    الجاارر ،مع الررهاا ى ف ت قملت الدراسع موضوي تم ك         

ال ققري ي  ب  الاسرتمقران  الدراسع نرقرس الب قيقت الم جاة م الإجرا ات الققنوناع المر  قع  هق ،م اظهرت

ىم اع تم ك  ه، مخقمعت ظام إلف يالجاارر المشري ، ممق ة ع الا راقةيعةمرا اسقساق    الر ماع 

المرضم   15/11/2023المخرف     17-23مع إمدار الققنون  م ققرات     ررات سق قع ،الأجقنب ل  

الرق ع لضملا  ال قمع ل دملع ل مسرتمري  الأجقنب ، م الذي  الا راقةيةرمت م ها اقت م ح ال ققر 

ققرات الأج ب     الجاارر م  خلا  تحديد الإجرا ات الققنوناع لرم ك ال  الاسرتمقريهدف إلف تسهاا 

. الاسرتمقريعالمرتبطع  قلمشقريع   

ت الم جاة.المسرتمر الأج ب  ،المشقريع الاسرتمقريع تم ك ال ققرات، الب قيقالكلمات المفتاحية :  

Abstract: 

     The study addressed the topic of foreign investors’ awnership of real estate in 

Algeria , focusing on completed buildings and the related legal procedures. 

The study’s results showed that real estate investment plays a crucial rol in 

economic development , prompting the Algeria legislator to regulate it , 

especially the process of foreign ownership of real estate in earlier periods. 

With the issuance of law 23-17 dated 15/11/2023, which includes the conditions 

and methods for granting state-owned economic property to foreign investors , 

aimed at facilitating foreign investment in Algeria by defining the legal 

procedures for acquiring properties linked to. 

KEYWORDS : Foreign investor ، investment projects    ، property ownership , 

completed buildings. 

Résumé : 

     L' étude a abordé la question de la propriété immobilière par des investisseurs 

étrangères en Algérie , en mettant l’accent sur les bâtiments achevés et les  

procédures légales y afférentes. 

 Les résultats de l’étude montrent que l’investissement immobilier  joue un rôle 

essentiel dans le développement  économique , ce qui a conduit le législateur 

algérien à le réguler ,en particulier le processus de propriété des étrangers sur 

des biens immobiliers par le passé. 

 avec l’ adoption de la loi 23-17 datée  du 15/11/2023 qui comprend les 

conditions et modalités d’octroi des biens éconmiques appartenant à l’Etat  aux 

investisseurs étrangers , cette loi vise à facilites l’investissement étranger en 

Algérie en définissant les procédures légales pour l’acquistion des biens 

immobiliers liés à des projets d’investissement. 
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Mots-clés : Investisseur étranger ,projets d’investissement ,acquisition de biens 

Immobiliers bâtiments achevés .  
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